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  الملخص

لما لهذه  اً  نظر  ،  جريمة التهرب الجمركي  دعوى  لى التعرف على    إهدفت هذه الدراسة    

منـي  للوضـع الأ  ساسـية ثر واضح في المجال الاقتصادي الذي يشكل الدعامة الأأالجريمة من  

حيث جاءت دراسة هذا البحث تلبيـة       ،  ي مجتمع ياة لأ   من مقومات الح    ياً رئيس اًوالسياسي ومقوم 

وما  لحاجة المجتمع لمواجهة حريمة التهرب الجمركي ومناقشة النصوص التشريعية الناظمة لها،          

  مـن ارتكابهـا وانتهـاء      حكام لكل جوانب الجريمة ابتداء    هو مدى شمولية هذه النصوص والأ     

لى واقعية العقوبة وهل يمكن اعتبارها رادعة       صدار الحكم على مرتكبي هذه الجريمة والنظر ا       إب

  :م لا وذلك على النحو التاليأللتشريعات القائمة والموجودة اً وفق

  -: فصول اشتملت الدراسة على خمسةحيث

  

   :الفصل الاول) ١

 لدراسة،افرضيات  و مشكلة وعناصر الدراسة،   و ،  وهو فصل تمهيدي ويتضمن المقدمة    

  .والدراسات السابقة ، لدراسة ومنهجيتهاهمية ا وأ، ساس النظريالأو

  

   :أما الفصل الثاني) ٢

 حيث تعرضـنا فـي المبحـث         وضابطته العدلية  وهو بعنوان ماهية التهريب الجمركي      

ردني مقارنا ذلك في بعض القوانين       في القانون الأ    وأنواعه  الى تعريف التهريب الجمركي     الاول



  
ك  

الـضابطة العدليـة     تحدثنا عن     في المبحث الثاني  و  العربية كالمصري، والعراقي، والسوري،   

والمطلب الثالـث   .والثاني فئاتها  الأول تعريف الضابطة العدلية،    الجمركية وذلك بثلاث مطالب،   

تحدثنا فيه عن الضبط العدلي، أما المبحث الثالث فكان مخصصاً عن موضـوع ألأختـصاص               

محاضـر الـضبط الجمركـي       ل ع متناولاً ،وكان المبحث الراب  دلية ووظائفها عالنوعي للضابطة ال  

  .وبياناته وحجيته في الأثبات

  

  : ما الفصل الثالث أ)٣

ول لماهية  حيث خصص المبحث الأ    ،  بتدائي ومراحله فقد خصص لموضوع التحقيق الإ    

تطرق للاجراءات  ف ما المبحث الثاني،   أ التحقيق الابتدائي  ومراحله،وذلك بمطلبين وثلاثة فروع،        

تحقيق من حيث القاعدة العامة في التحقيـق الابتـدائي ومكـان وكيفيـة التحقيـق      المتبعة في ال  

عن الضمانات  فيه   فتحدثنا   ما المبحث الثاث    أ ،  حالة المحاضر للتحقيق  إجراءات المتبعة في    والإ

ت المتعلقة بـصفة المخـول بـالتحقيق        االواجب توافرها في التحقيق الابتدائي من حيث الضمان       

 والاسـتعانة   سرار التحقيق   أفظة على   ابالنسبة للخصوم وتدوين التحقيق والمح    وعلانية التحقيق   

 ربعة مطالب تضمنت  أالدعوى،وذلك ب  مخصصاً للتحدث عن تحريك      ، وكان المبحث الرابع   بمحامٍ

   .تحريك الدعوى، وقيودها والطلب وشروط رفع قيد التحريك

  

    :ما الفصل  الرابعأ) ٤

 ، ربعـة مباحـث   أ وتـضمنت    لية الطعن بأحكامهـا   يث خصص للمحاكم الجمركية وآ    ح

  ردنـي، ة المحاكم الجمركية وتأسيسها وتطورهـا فـي التـشريع الأ          ألنش ولتعرض المبحث الأ  

ما المبحـث   أ والنظر في قضايا التهريب       الجمركية   بحث في أختصاص المحاكم    المبحث الثاني و

   .صدار الحكمن أجل إ وذلك مصول المتبعة لتطبيق القانون  فكان لبحث الأ الثالث

 : حكام الجمركية حيث تم تقسيمه كالتـالي      فكان مخصصا لبحث الطعن في الأ      ماالمبحث الرابع، أ

حكام الجزائية الجمركية من حيـث      تقسيم طرق الطعن في الأ    هميته وشروطه،و أتعريف الطعن و  

  .التمييز الاستئناف، الاعتراض،

  

  

  



  
ل  

  ، خير والأما الفصل الخامسأ) ٥

ليها الباحث من خلال التوصـيات      إ على الخاتمة والاستنتاجات التي توصل       اشتملحيث  

  .  نها ضرورية ومفيدة للجهات المعنية بذلكأالتي يرى ب

س  فـي ردع  ين عقوبة الحبس لها دور رئأوقد قامت الدراسة على عدة فرضيات وهي     

وكذلك ان  ،  يمةن هذه العقوبة تسلب حرية الشخص مرتكب الجر       مرتكب الجريمة وزجر غيره لأ    

خذ بعين الاعتبار في هذه     ع الأ ويجب على المشر  ،  ولكنها لاتكون رادعة   الغرامة عقوبة رادعة،  

  .المسألة

ولكن لا يمكن تفعيلها فـي       ،يجابيإ لحن المصالحة واختيارها    أوكذلك تفترض الدراسة    

  .جميع حالاات التهرب الجمركي

 ـ   أ كما كان من فرضيات الدراسة،      مكانيـة عقـد دورات تدريبيـة،      إارك  ن لدائرة الجم

  .ردنيلحاقهم في المعهد القضائي الأإللمدعين العامين الجمركيين ب

جـراء  إليـة   آساس الدعوى الجمركية و   ألى  إساس النظري لهذه الدراسة بالنظر      وقام الأ 

جراءات القانونية المتحذة في    لى نتيجة ومحاكمة عادلة،من خلال تسلسل الإ      إوالوصول   ق،يالتحق

  .وتطبيقها في القضايا الجمركية ردني،جزائية الألصول المحاكمات اأانون ق

وذلـك   سلوب الاستقرائي التحليلـي،   ما بالنسبة لمنهجية الدراسة،فانها اعتمدت منهج الأ      أ

 والرسـائل الجامعيـة،    نشرات الثقافية، لوا والدراسات، بحاث،لأاو مهات الكتب، ألى  إبالرجوع  

التـي   نظمة والقوانين، والأ لى قرارات التمييز،  إوالرجوع   لمنشورة،شورة وغير ا  نبحاث الم والأ

  لاسـتخلاص  وصولاً حكام القانونية، للأ وضوع الدراسة،الى الجانب التحليلي النقدي    ملها علاقة ب  

 .جلها نظمت هذه الرسالةأهداف والغايات التي من الأ
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   ولالفصل الأ

  ) فصل تمهيدي(



  
 ٢

  ولالفصل الأ

  ابة الجمركية وعِلّة فرضهاظاهرة الرق

  

  :مقدمة

 فقـد عرفتهـا   ،       الرقابة الجمركية ظاهرة  قديمة ترتبط نشأتها بنشأة المجتمعات المنظمـة        

الدول جميعا ولجأت إليها في مختلف العصور،والرقابة الجمركية في العصر الحـديث ظـاهرة              

علماً بأن لهذه الرقابة في الوقت       ،عامة تأخذ بها جميع الدول وإن اختلف مداها من دولة لأخرى          

 وقد يكون الغرض المالي أبرز  هذه المبررات ولكن ليس أخطرها            ،الحاضر مبررات تدعو إليها   

 فلجـأت إليهـا     ،لقد تبين أنّ الرقابة الجمركية وسيلة ناجحة لحماية المجتمع ودفع عملية تطوره           .

وقـد تفـرض الرقابـة      .  والتطور بعض الدول ولكنها  اختلفت  في الأخذ بأسباب هذه الحماية          

 وفـي هـذه     ،الجمركية بغية الحصول على مورد مالي تستعين به الدولة على مواجهة أعبائهـا            

  .ابة الجمركية غاية مالية بحتةالحالة تكون الغاية من فرض الرق

على أنّ الدولة قد تفرض الرقابة الجمركية لأسباب لاصلة بينها وبـين هـذا الاعتبـار                

غراض اجتماعية أو سياسـية أو      أما تلجأ إليها لتحقيق أغراض اقتصادية مختلفة أو          وإن ،  المالي

ولقد أصبح الغرض   .صحية أو لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة أو بمركزها بين غيرها من الدول             

في العصر الحديث فحتى الصور التي تتخذ الحمايـة          الأخرىغراض   على الأ  اًالاقتصادي مقدم 

 الضريبة الجمركية لم يعد الباعث الأساسي على فرض هذه الضريبة هـو             الجمركية فيها مظهر  

 وإنما أصبحت هذه الضريبة شأنها شـأن صـور الرقابـة            ،  الحصول على مورد مالي للخزينة    

الاخرى وسيلة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وحماية الصناعة المحلية ودعمها طبقـاً             

  . العامةات الحديثة في الضرائبللاتجاه

 خرى، والضرائب الأ  ، وضريبة المبيعات  ،ادة الرسوم الجمركية  يى ز دّأمن ناحية اخرى    

بما في ذلك تخفيض قيمة الفـواتير للبـضائع        شكاله،ألى ازدياد جرائم التهريب الجمركي بكافة       إ

 لى نتائج  إوبالتالي يؤدي هذا الفعل      ،  بقصد التخلص من جزء من الرسوم الجمركية      ،  المستوردة

مـوال الدولـة،     لأ اًن الذي يتملص من دفع الرسوم يعتبر سارق       لأ،  عكسية على ايرادات الخزينة   

ن تراعي الضرائب مقدرة المواطنين وان تفرض بعدالة وبموجب         أشارة الى انه يتعين     وتجدر الإ 

  .نه لا يمكن القضاء على جرائم التهريبإالقانون،وبعكس ذلك ف



  
 ٣

                                                                           

حكـام  أ وما تضمنته مـن      ،  ردنيةن التشريعات الجمركية الأ   ألى  إ لنا من التذكير   بد        ولا

  -: في التهريب  قد مرت بمراحل ثلاثخاصة

  .  مرحلة التشريعات في عهد الدولة العثمانيةولىالمرحلة الأ

  .ات  في عهد الانتداب البريطاني   مرحلة التشريعالمرحلة الثانية

لجمـارك  ن خلالـه صـدر قـانون ا   مالاستقلال و    مرحلة التشريعات في عهد المرحلة الثالثة 

  .١٩٦٢لسنة ) ١(ردني رقم الأ

  

  :مشكلة الدراسة

ذا كانـت   إجراءات التحري والتحقيق بوضعها الحالي فيما       إتتلخص مشكلة الدراسة في     

وتتكـون   يجب اتباعها ى  خرأم هنالك اجراءات    أ ،   الجمركية تتناسب مع حجم وخطورة الجريمة    

  -:منالمشكلة 

  ؟هل تكفي عقوبة الحبس عند التكرار كعقوبة رادعة لمرتكبي جريمة التهرب الجمركي  -١

صلية وهل هذه العقوبة رادعـة ام       أكعقوبة   هل تكفي عقوبة الغرامة الجزائية والمدنية،       -٢

  ؟ماركيتوجب تعديل بعض مواد قانون الج

هل ،  وإذا كانت كذلك    لمكافحة جرائم التهرب الجمركي،     حلاً جذرياً  صالحةهل تعتبر الم     -٣

  ؟نها تشجع على التهريبأم أ ، خرى ؟يمكن الاستغناء عن العقوبات الأ

 ـ ،  ن يبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة للمدعي العام الجمركي          أهل يجب      -٤ ن يعينـه   أب

 أم يتوجب أن يكـون المـدعي        ،  فين الحقوقيين بدائرة الجمارك   من الموظ ،  وزير المالية 

  ؟العام نظاميآ  ويعين من قبل السلطة القضائية

  



  
 ٤

  فرضيات الدراسة    

  :تقوم الدراسة على الفرضيات التالية

 هـذه   ن لأ  ؛  غيـره  الجريمة وزجـر  أن عقوبة الحبس لها دور رئيس في ردع مرتكب           -١

  .يمة الجرشخص مرتكبالعقوبة تسلب حرية 

نها غير رادعة ويجب علـى المـشرع        ألا  إصلية  أن الغرامة الجزائية والمدنية عقوبة      أ -٢

 .اتخاذ عقوبات اشد بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم

يجابيا ولكن لا يمكن تفعيله في جميـع حـالات التهـرب            إيمكن اعتبار المصالحة حلا      -٣

  .الجمركي

لحاق المدعين العامين والـضابطة     إيمكن لدائرة الجمارك عقد دورات تدريبية من خلال          -٤

 .جراءات القانونية البحتةعطائهم الفكرة والإإالعدلية الجمركية بالمعهد القضائي و

  

  ساس النظري الأ

ساس الـدعوى الجمركيـة     أإن الأساس النظري الذي تقوم عليه الدراسة هو النظر في           

جراءات القانونية  ل تسلسل الإ  لى نتيجة ومحاكمة عادلة من خلا     إجراء التحقيق والوصول    إلية  آو

صول المحاكمات الجزائية وتطبيقها في القضايا الجمركية والطبيعة القانونيـة  أالمتخذة من قانون   

لى محاكمة الجـاني    إردنية بغية الوصول    والتطبيقية المعمول بها في دائرة ومحكمة الجمارك الأ       

  .خرينوردع الآ

  

  :همية الدراسةأ

 عـن ثره   أخيرة والناجم   اط المالي والتجاري في المملكة في السنوات الأ       زدياد النش لانظرا        

نظمة التي تنظم عملية مكافحـة      مر الذي ترتب عليه تشعب القوانين والأ      الأ ،  الانفتاح الاقتصادي 

  .نواعهاأالجريمة الجمركية بكافة 

 غالبيـة   نهمية لأ دورا بالغ الأ  ) الجريمة الجمركية (كما تلعب جريمة التهرب الجمركي      

بالتهرب من سداد الضريبة المستحقة  المكلـف        ،  عتداء على خزينة الدولة   إحالاتها الواقعية هي    

  .لى خزينة الدولةإلى دائرة الجمارك وبالتالي إبها 



  
 ٥

فالمهرب في نظر المجتمع هو بطل وشخص معروف ومحـل للعديـد مـن القـصص                

ن يعامل معاملة   أقانون فهو مجرم ولا بد من       أما في نظر ال   ،  مثال الشعبية فلام السينمائية والأ  والأ

مـا  أخر ارتكب جريمة بحق الدولة والمجتمع وبحق  نفسه يستحق عليهـا العقـاب               آأي مجرم   

  .و بكليهما وبموجب ما حدده القانون لمثل هذه الجرائم أو بالغرامة أبالحبس 

  من التهرب وكتابة الضبط      فالدعوى الجزائية ابتداء  لقرار القطعي هـي     ا بإصداروانتهاء

  .ابتغاء الوصول للحقيقة والكشف عن غموضها

حاطـة  لى معرفـة الجـاني والإ  إنها وتحقيقها تحقيقا سليما يؤدي أدلة بشن جمع الأأكما  

جرامـي  الشاملة بظروف القضية وملابساتها من حيث الزمان والمكان وكيفية وقوع الفعـل الإ            

 مـن خـلال     لاّإجرائية التي لا تكـون      لشرعية الإ طار ا إرتكابه الجريمة كل ذلك في      والدافع لأ 

  .صول المحاكمات الجزائيةأحكام قانون أالالتزام الدقيق ب

 ـ         إفالوصول   ادراك هـذه   إتي  ألى الحقيقة المجردة هي الغاية من الدعوى الجزائية ولا ي

ت جراءاإومحاطة ب  ،  سس فنية صحيحة ودعائم راسخة سليمة     أذا قامت الدعوى على     إ لاّإالغاية  

  .قانونية

 بسبب ما للواردات    ، في مكافحة التهريب الجمركي    الجمركية أهمية كون أن للتشريعات    و

 دور كبير في تغذية خزينة الدولة بالموارد المالية لتحقيق أهداف الدولة الـسياسية              الجمركية من 

  .لخإ.. .والزراعيةوالاقتصادية والتعليمية 

 ولخلـو المكتبـة     والاقتـصاديين،  القانونيينالباحثين  ولكون الموضوع لم يحظ باهتمام      

 مثـل   ، عديدة بحاجة إلى مثل هذا البحـث       يفيد جهات الأردنية من مراجع متعلقة بالموضوع بما       

  .الجهات المختصة بالفصل في الجرائم الاقتصادية بشكل عام والجرائم الجمركية بشكل خاص

عليا  بتخصيص دراسـات     ولأن الأردن الآن ينهج بشكل موسع في برنامج الدراسات ال         

 وباعتبـار   ،  متعمقة لا غنى لها عن مراجع في أصول الإجراءات في مثل هذه الجريمة  تحديداً              

أن المشرع الأردني  في قانون الجمارك خرج عن بعض القواعد العامة في الإجراءات الجزائية               

  .وعمل على إجراءات تتميز بالخصوصية 

كلما ارتفعت الرسوم والـضرائب الجمركيـة اتجـه         ولابد أن نأخذ بعين الاعتبار، أنه       

الضريبة وبالتالي يؤدي هذا الفعل إلى نتائج عكسية على إيـرادات            الأفراد إلى التهرب من دفع    



  
 ٦

وهذا يدفع إلى السعي للحصول على السلعة من قبل الأفراد بأية طريقة ودون دفعهـم               ،  الخزينة

  .للضريبة

ن التجـارة   ولأ اما ووثيقـا بالتجـارة الدوليـة،      ن التهريب الجمركي يرتبط ارتباطا ت     وإ

خذت هذه الدول وضع    أفقد    على النواحي المالية والاقتصادية للدول،      كبيراً ثيراًأالخارجية تؤثر ت  

  .وترتيب الجزاءات المترتبة على مخالفتها ، القواعد القانونية المتعلقة بها

لف في تطبيقها عما يجـري      عوى الجمركية تخت  جراءات في الد  إن هنالك   ألاحظ الباحث   

 علم ومعرفة لكل    زيادةوذلك لتكون    جراءات،لذا كرس جهده لبيان هذه الإ      ، القضاء النظامي  لدى

  .والمهتمين بهذا الموضوع، الباحثين

  

       :محددات الدراسة

  .جراءات الدعوى الجمركيةإقلة المصادر من حيث الكتب والمؤلفات في موضوع    -١

صـول  أراسة على بحث اجراءات الدعوى الجمركية  وتطبيق قـانون           ستقتصر هذه الد     -٢

  .المحاكمات الجزائية في المحكمة الجمركية 

  

   :منهجية البحث

جـراءات  إسلوب الاستقرائي التحليلي من خلال تسلسل       اعتمدت الدراسة على منهج  الأ     

نـشرات  ل وا بحـاث والدراسـات   لى المؤلفات والأ  إوذلك من خلال الرجوع     ،  الدعوى الجمركية 

بحاث المنشورة في هذا الموضوع  التي قام بها زملاء سـابقون            ئل الجامعية والأ  االثقافية والرس 

حكام القانونية  وصولا    لى جانب البحث التحليلي النقدي للأ      إ والتي لها علاقة بموضوع الدراسة،    

  .عدت هذه الدراسةأجلها أهداف والغايات التي من لاستخلاص الأ

  

    :دراسات سابقة

ن هنالك نقصا واضحا في الدراسـات التـي تناولـت موضـوع هـذه               ألاحظ الباحث   

جراءات الدعوى الجمركية في ظـل      إلى مناقشة   إبقة  ا من الدراسات الس   أيالدراسة،فلم تتعرض   

قد ناقـشت   ،   غير منشورة  كن هنالك أي دراسة منشورة كانت او      وبالنتيجة لم ت   ردني،القانون الأ 

  . هذه الدراسةعوموض



  
 ٧

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  التهريب الجمركيجريمة ماهية 



  
 ٨

  ولالمبحث الأ

  نواعهأ وماهية التهريب الجمركي

  ماهية التهريب الجمركي :ولالمطلب الأ

  

  : وهما التاليينسبيلينال أحد  جمركياً تهريباًدتسلك التشريعات المعاصرة في بيان ما يع

 الضرائب الجمركية    دفع ق من ي يتم بها التخلص دون ح      التهريب على الأفعال الت      اقتصار  :أولاً

   .المستحقة

 ـ    الاستيرادمخالفة لقوانين    منها   إخراجها أو البلاد   إلىائع   البض إدخال : ثانياً م  والتصدير ولـو ل

 التهريب في الحالة الأخيرة     غلب التشريعات تقصر  أو ، عن ذلك ضرر مالي بالخزينة     ينشأ

   .)١( للسلع الممنوعة والمقيدة جميعاًجعله شاملاً وبعضها ي،على السلع الممنوعة

هي الضرائب التي تفرضها الدولة على بعـض الـسلع     : والمقصود بالضرائب الجمركية    

، )٢ ()الرسـوم الجمركيـة     (  ويطلق على هذه الضرائب خطأ       ،  قليميةعند اجتيازها لحدودها الإ   

 ويطلق عليها   ،  لى داخل الدولة  لحدود إ ة ا  عبور السلع الأجنبي   ما بمناسبة وتفرض هذه الضرائب إ   

لـى الخـارج    اسبة عبور السلع الوطنية الحدود إ     و تفرض بمن  أ،  )ضريبة الوارد (في هذه الحالة    

نـصت المـادة     الأردني فقد    نونما في القا  أ ،  )٣ ()ضريبة الصادر ( ا في هذه الحالة   ويطلق عليه 

          :)٤( ما يلي   على قا لآخر تعديلاته   وف ١٩٩٨ لسنة   ٢٠ الجمارك الأردني رقم  قانون   من   ( )٢٠٣(

 منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بهـا        وإخراجها البلاد    إلى البضائعإدخال  التهرب هو   (

 لأحكام المنـع    و خلافاً  أ و جزئياً أ والضرائب الأخرى كلياً    الرسوم الجمركية والرسوم   أداءدون  

 هذه المـادة    أحكامانين والأنظمة الأخرى ويستثنى من       القو  في أو في هذا القانون     الواردةوالتقييد  

   .)٥(من القانون) ١٩٧( في المادة إليهاالبضائع المشار 

                                     
  .١٣٦محمد، عوض، قانون العقوبات الخاص، جرائم المخدرات والتهريب الجمركي،  ص )  1(
 الضريبة في أن الأول يدفع مقابل حصول الفرد على خدمة معينة ليشاركه فيها غيره مـن                   يختلف الرسم عن   )2(

  .الأفراد وأما الضريبة فلا تدفع مقابل خدمة خاصة بدافعها وإنما مشاركة في تحمل الأعباء العامة
  . ١٣ حافظ، مجدي محب، الموسوعة الجمركية، ص)3(
  .١٩٩٨ لسنة ٢٠قانون الجمارك الأردني رقم ) 4(
 تنص على أنه إذا كانت قيمة البضاعة المهربة         ١٩٩٨ لسنة   ٢٠ من قانون الجمارك الأردني رقم       ١٩٧المادة  ) 5(

  . دينار فلا تعد جريمة وإنما مخالفة جمركية تفرض عنها الغرامة١٠٠أقل من 



  
 ٩

 حيـث عـرف      عند بعض الدول العربية      يكالتهرب الجمر لى تعريف   إوسوف نتطرق   

 منها  أخراجها أو الجمهورية   إلى نوع   إدخال البضائع من أي     "بأنه التهريب    القانون  المصري  

 بالمخالفـة و  ، أ و جزئيـاً  ، أ داء الضرائب الجمركية المستحقة كلياً    أ دون   ،  ة مشروع  غير طرقب

دخـال  إ"  بأنـه  القانون السوري د عرفه    وق ،  )١( "عمول بها في شأن البضائع الممنوعة     للنظم الم 

  عن طريق المكاتب   ،  م هذا القانون والنصوص النافذة    حكا لأ  خلافاً وإخراجهاأ البلاد   إلىالبضائع  

  .)٢("الجمركية 

ردنـي   فقد تماثل تعريف التهريب مع تعريـف القـانون الأ          ،  القانون العراقي  ما في أ 

 هـذا   لأحكام إخراجها منها على وجه مخالف     أو العراق   إلىدخال البضائع   إ:" للتهريب وقصد به  

و الـضرائب   ،أ  و الرسـوم   أ رسوم الجمركية لقانون وعن طريق المكاتب الجمركية دون دفع ال       ا

و الصادر بموجـب    يد الواردة في هذا القانون أ     المنع والتقي  لأحكام  بعضها خلافاً  أو كلها   لأخرىا

  ،)٣(قوانين اخرى

قد اعتبر جريمة التهريب    ن القانون المصري    ف نجد أ  يدققنا النظر في هذا التعار     ما   وإذا

  -:ركان في حالمكتملة الأ

  . منهاإخراجهاو ة إلى البلاد أدخال البضاعإ .١

 .غير مشروعة دخال بطريقة م هذا الإأن يت .٢

ن يخـالف الـنظم   التملص من دفع الضرائب الجمركيـة أو أ  لى  أن يؤدي هذا الإدخال إ      .   ٣

   .)٤(بضائع الممنوعةالمعمول بها بشأن ال

 ،  قد اقتصرت على البضائع الممنوعة دون المقيدة       ،بيومن الملاحظ هنا أن جريمة التهر     

  . لافاً لأحكام التقييد إنما هو مخالفة لأنظمة الاستيرادواعتبر أن إدخال البضاعة خ

  :بيما القانون السوري فقد اشترط لتحقيق جرم التهرأ

   .لى البلادأن يتم إدخال البضاعة إ .١

  .دخال عن طريق المراكز الجمركيةأن يتم الإ .٢

                                     
  ١السعيد، كامل، النظرية العامة لجرائم التهريب الجمركي، ص ) 1(
  .  ١٩٩٧، مكتبة دار الثقافة١١م التهريب الجمركي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، صالحياري، معن، جرائ) 2(
  .١٢الحياري، معن، المرجع نفسه، ص) 3(
  .١٩٩١، ١٨ جريمة التهرب الجمركي في التشريع المقارن، ص– الفاعوري، فايز )4(



  
 ١٠

يـره مـن   و غص قانوني سواء في قـانون الجمـارك أ   دخال مخالفة لن  أن يكون هذا الإ    .٣

 .ص النافذةالنصو

ن دخول البضاعة عن طريق المراكز الجمركية وبشكل قـانوني لا يـشكل             وهذا يعني أ          

  .ممنوعةب حتى لو كانت البضائع الداخلة جريمة تهري

 فقد جمع في جريمة التهريب كافة الصور المحتملـة حيـث            أما قانون الجمارك الأردني          

  :اشترط

  .إخراجها منهاو إدخال البضائع إلى البلاد أ .١

، سواء منها التشريع الجمركي أو أي       أي تشريع نافذ  ،  خراجأن يخالف هذا الإدخال أو الإ      .٢

 حتى لـو    ، تحت جرم التهريب    مندرجاً تشريع آخر وبهذا يكون إدخال البضائع الممنوعة      

النافـذة   لك التشريعات نتيجة لمخالفة ت  ،  تم دخول البضاعة عن طريق المراكز الجمركية      

وكذلك فأن اخراج البضائع الممنوعة من البلاد أو تـصديرها          ،  وعةضائع الممن بشأن الب 

يشكل جرم التهريب مثل اذا تم منع تصدير مادة زيت الزيتون خارج البلاد وتم ضبطها               

 .آ لاحكام المنعخلاف

 )١٢٣٥/٢٠٠٧(ردنية بصفتها الجزائية في قرارها رقـم        ز الأ يوقد قررت محكمة التمي   

  . )١( )١٠/٢٠٠٧ِ/١٧تاريخ 

فـي   ليهاإلى البلاد دون دفع الرسوم المشار       إدخال البضاعة   إ لا يعتبر شرط     ((نأعلى  

خر هو ادخالها   آبل هناك شرط    ) مهربة(ن البضاعة   أمن قانون الجمارك لاعتبار     ) ٢٠٣(المادة  

 يعـد   خرىنظمة الأ و في القوانين والأ   أ، الواردة في قانون الجمارك        حكام المنع والتقييد  خلافا لأ 

  ). لم تدفع على ضوء  صراحة النصأوتهريبا سواء دفعت الرسوم الجمركية عنها 

ن إ،  وتعديلاتـه  ١٩٩٨لـسنة   ) ٢٠(ستفاد من المادة الثانية من قانون الجمارك رقـم          يو

و أجـازة   إنها البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على         أب-المشرع عرف البضاعة المقيدة   

 بناء عليه وحيث المميزة تعهدت      -خر من قبل الجهات المختصة    آ مستند   و أي أو شهادة   أرخصة  

مـدى مطابقتهـا للمواصـفات      لحين ظهور نتيجة الفحص لمعرفـة       ،  بعدم التصرف بالبضاعة  

 للـسوق   وشـرط إدخالهـا   الحالة مقيد استيرادها    بهذه  ردنية، فتكون هذه البضاعة     والمقاييس الأ 

                                     
 .منشورات عدالة )1(



  
 ١١

وصـدور شـهادة مـن الجهـات         ردنية،لأالمقاييس ا المحلي على مدى مطابقتها للمواصفات و     

الرسوب لتلك  (ن النتيجة للفحص كانت     إوحيث   حتى يزول التقييد،   تثبت تحقق الشرط  ،  المختصة

دخالهـا  إمر الذي يعني عدم جواز      ، الأ )ردنيةالبضاعة وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس الأ     

وفـق   ردنيـة، قة للمواصفات  والمقاييس الأ     على تحقق شرط المطاب    اًللبلاد كون استيرادها معلق   

ن المميـزة   إوحيـث    ليها سابقا من نفس القـانون،     إفي المادة المشار    ) البضاعة المقيدة (تعريف  

دخلت البيان الجمركي للبلاد فيكون العمل الذي قامـت         أو  القانون نفسه،  التقييد من حكام  أخالفت  

  .)ن قانون الجماركم) ٢٠٣(حكام المادة أنما يشكل تهريبا وفق  إبه،

في نصه على الرسوم الجمركية بـل جمـع         تصر  ن القانون الأردني لم يق    من الملاحظ أ  

  .كافة الرسوم

والـضرائب   ،أن يترتب على إدخال هذه البضاعة التخلص من أداء الرسوم الجمركيـة            .٣

 .سواء كان هذا التخلص من كافة الرسوم أو أي جزء منها ، الأخرى

الأردني في جرم التهريب بين المنع والتقييـد واعتبـر دخـول            ساوى قانون الجمارك     .٤

  .)١(البضائع خلافاً لأحكام التقيد داخلاً في نطاق جريمة التهريب

غلب القوانين في الدول العربية أخذت بنفس المضمون لهذا المـصطلح           أ         وهنا نرى أن    

  .مع الاختلاف في الصيغة القانونية لمفهوم التهرب الجمركي

  

                                     
  .١٢الحياري، معن، مرجع سابق، ص) 1(



  
 ١٢

  المطلب الثاني

  التهريب الجمركيأنواع 

  

  ب الجمركي ب جرائم التهرنواعأ

 تنص على هذه الجريمـة       التي نمن خلال دراستنا لجريمة  التهريب الجمركي  والقواني               

  : إلىنه يمكن تقسيم التهريب الجمركيواحكامها فإ

  :لى يث الحق والمصلحة المعتدى عليها إ من ح -١

  .ي تهريب ضريب  -أ 

 .هريب غير ضريبي ت-ب 

  :لىمن حيث أنواعه يمكن تقسيمه إ -٢

             .يهريب حقيق ت-أ 

   .تهريب حكمي - ب

  :لىحيث القدر الذي يتم التهريب منه إ من تقسيمه -٣

      .تهريب كلي  .  أ

 .)١( تهريب جزئي  .  ب

  :وسنتناول كل واحدة على حدة 

  

  الحق والمصلحة المعتدى عليها:ولالفرع الأ

  :لى قسمينفمن حيث الحق المعتدى عليه فإنه يقسم إ     

خراجها النوع من التهريب لايمكن تحقيقه إلا بإدخال البضائع أو بإ         وهذا  : التهريب الضريبي  . ١

  .اء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى أدبطريق غير مشروع دون 

                                     
  .٢٢،  جريمة التهريب الجمركي في ظل الفقه والتشريع  صالجنيدي، صخر) 1(



  
 ١٣

حرمانها من تلك الضريبة    ا الإضرار ب  حقق هذ ت وي  بمصلحة ضريبة الدولة   إضرارنه  هذا يعني أ  و

  .)١(ناصر الرئيسية لمواردها الماليةوهي من الع

 وقد  ،   المالي  عدا الضرر  ،ضرار بمصلحة الدولة  يلحق الأ  وهو ما  : ريب غير الضريبي  الته . ٢

ئع التـي يمنـع     حيث يرد على البضا   ،  خطر بكثير من الضرر المالي    تكون هذه الأضرار أ   

         مـصطلح  إطلاق على   وقد جرى العمل  ،   لقيود الاستيراد أو التصدير    استيرادها أو خاضعة  

  .)٢( له عن التهريب الضريبييزاًيعلى هذا النوع من التهريب تم) قتصاديالتهريب الا(

أن هذا المصطلح  كان موضع نقد من قبل الفقهاء القانونيين وغيرهم من الباحثين في                إلا

تلازم بالضرورة   لأنه لا ،  اً عن الإحاطة بحقيقة هذا التهريب      حيث رأوا فيه قصور    ،  هذا المجال 

 بعض القيود التي تفرضها    إنبين التهريب غير الضريبي وبين المصالح الاقتصادية للدولة حيث          

 الدولة لمنع الاستيراد أو التصدير لا تهدف بها دائماً إلى رعاية مصالحها الاقتصادية فحـسب،              

  .)٣(أو صحية ،  أو خلقية، و اجتماعيةأ ، خرى سياسيةأاية مصالح وإنما قد تريد بها أساساً حم

 الجريمة واقعة ولو كانت بإقرار صاحب البضاعة لحيازتها كونها محظورة الدخول            دوتع

فلم يتبـين أنهـا محظـورة     ، ولى ولو كان دخولها سببه خطأ الموظف المختصأوتقع من باب    

 ن يحتج بأنه سلك الطريـق الطبيعـي لاسـتيرادها،          الاستيراد وعليه فلا يجوز لمن يستوردها أ      

 بتوافر فعل دخول البضاعة أو إخراجها في وجود حظـر اسـتيرادها أو              فالنشاط المادي يكتمل  

 بما إذا كانت البضاعة ذات نفع عام أولـيس لهـا ضـرر علـى الـصحة                  ةتصديرها ولا عبر  

لة وفقا للظروف    الدو ةطلها لس والأخلاق، فالاعتبارات التي أدت إلى وجود الحظر متروك تقدير        

  .)٤(التي تمر بها 

والفرق هنا يكمن من خلال الصورتين في امتثالهما لقانون العقوبات الجمركي بحمايـة             

مصالح الدولة الضريبية من أي خطر أو أي ضرر ناتج عن التهريب الضريبي، كما أنه يهدف                

ساسية غير  أخرى  أى حماية مصالح    من إيقاع العقوبة   على التهريب غير التهريب الضريبي إل          

  .)٥(و زراعية، وقد تكون اقتصادية أ، مصلحتها الضريبية، قد تكون صحية،  أو أخلاقية

                                     
  .١٥السعيد،  كامل، مرجع سابق، ص) 1(
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 ١٤

هـو   ))التهريب الاقتصادي (( باعتبار أن ،  ونحن بدورنا نؤيد الاتجاه الذي يؤيد هذا النقد       

رقابة الجمركيـة   صورة من صور التهريب غير الضريبي لا كلها، لأن الأسباب التي تفرض ال            

جلها غير محصورة في الأغراض  المالية والاقتصادية، بل تتعداها إلى أغـراض أخـرى               أمن  

الخ، أو لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة أو بمركزها بـين  .... متنوعة منها الاجتماعية، والسياسية    

  . غيرها من الدول

 بتعـدد المـصالح     ويرى بعض الفقهاء أنه من الأفضل عدم تعدد التهريـب الجمركـي           

 لأن التهريـب غيـر      ،  المعتدى عليها، و لا تجزئته إلى تهريب ضريبي وتهريب غير ضريبي          

حوال على تهريب ضريبي إذ أن محل التهريب غير الـضريبي           غلب الأ أالضريبي ينطوي في    

 فالتهريـب   ،   لذلك ليس هناك فيصل حازم بين الاثنين       ،  كثيراً ما يكون وعاء للضريبة الجمركية     

  .)١(لجمركي واحد وإن تنوعت أسبابها

  

   نوع التهريب:الفرع الثاني

  : ما من حيث النوع فيمكن تقسيمه إلى أ

   .التهريب الحقيقي  -١

  .التهريب الحكمي  -٢

  

  :التهريب الحقيقي: ولاًأ

      التهريـب  أن التي تـنص علـى       الأردني من قانون الجمارك     ٢٠٣ المادة   إلىبالرجوع  

 منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمـول بهـا دون          إخراجها أو البلاد   إلى البضائع   إدخالهو  (

 خلافاً لأحكام المنع والتقيد     أو جزئياً   أو الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً        أداء

يعطـي الـصورة الواضـحة بهـذا     ).  في القوانين والأنظمة الأخرى  أوالواردة في هذا القانون     

بحيث يكـون هـذا     . ا منها   خراجهإو  ألى البلد   إدخال البضاعة   إب لاإتحقيقه  المصطلح ولا يمكن    

 مترتبـة ل الرسوم ا   المعمول بها دون أداء    أوة  فذ بشكل مخالف للتشريعات النا    الإخراجو  دخال أ لإا

                                     
  .٤٢،  ص١٩٧٦ شوقي رامز،  النظرية العامة للجريمة الجمركية،  بيروت،   شعبان،)1(



  
 ١٥

 مركية أو أية رسـوم    كانت رسوما ج  أخراجها سواء   إو  أ هذه البلاد لى  إعلى ادخال هذه البضاعة     

  .)١( أخرى ضرائب أو

  :ه وهير عناصربد من تواف لا ن التهريبمن هنا نستطيع القول بأ

  

  : منهاإخراجهاو دخال البضائع إلى البلاد أإ : ولاًأ

نه اق الرقابة الجمركية غير أ     نط  قد تخطت  تكون البضائع  أنتحقيق هذا العنصر فلا بد      ول

إذا  إلا  حقيقيـاً  د تهريبـاً  لى البلا إخراج البضاعة من وإ    أو لإدخال التحضيرية   الأعمالتعتبر   لا

  .للبلادحدود التجاوزت 

  

  :مشروعة الطرق غيرالبن يتم ذلك أ: ثانياً

و تصديرها هو ما    ب مراعاتها عند استيراد البضائع أ     ة الأحكام الجمركية الواج   ن مخالف إ

 التهرب من الرسوم والضرائب المفروضة على        بها  يقصد مشروعة التي الالطرق غير   يقصد به   

الدولـة سـواء     إقليملى  دخال البضائع إ  إائل التي يتم بها      ويقع التهريب بكل الوس    ،  بضائعهذه ال 

  .و غيرهاو سفن أو دواب أأكانت طائرات 

 بوسـائل وطـرق     خراجهاإ المواد الأخرى و   أو  البضائع إدخال إلى هنا   الإشارةوتجدر  

جمركية القضايا  اللاع على    لوقوع التهريب لكن الأط     لازماً احتيالية وإن كان ذلك لايشكل شرطاً     

  :حتيالية منهامثلة كثيرة والطرق الأأيكشف من خلال 

  .ماكن سرية في حقائب المسافرينأخفاء الأشياء المراد تهريبها في إ. ١

  . المراد تهريبهيءن يفرغ المهرب عصاه ويضع فيها الشأ. ٢

  .ستورد خاصة كجسم المأماكن المراد تهريبه في يء الشإخفاءلى اللجوء إ. ٣

  

                                     
مثال ذلك في حال أن أخطأ الموظف المختص في تحديد الضريبة الجمركية أو الرسوم أو أعفى البضاعة كلياً                  ) 1(

ريمـة  معتقداً بذلك أنها معفاة من هذه الرسوم ولاذ صاحب البضاعة بالصمت  فإنه  لايسأل جنائيـاً عـن ج                   
التهريب، ذلك كونه لم يسلك من جانبه إخفاء البضائع أو تغيير نوعها أو إنقاص قيمتها بقصد الـتخلص مـن                

 ثبت علمه بخطأ الموظف وانصرفت نيته إلـى الاسـتفادة مـن             والضريبة الجمركية المستحقة عنها حتى ول     
  .غفلته

  



  
 ١٦

  داء الضريبة والرسوم الجمركية أ عدم: ثالثا

 عـدم    الضريبة والرسوم الجمركيـة وإن     أداءمن الواجب عند تطبيق الأحكام الجمركية       

  . جمركياًمن قبل الشخص يعد تهريباًاء هذه الضريبة والرسوم أد

 ا الشروع فيه  وأداء الضريبة بعد ضبطه لايحول دون قيام جريمة التهريب          أ ب  قيام الشخص  نإ  و

  .)١( لوقوع الجريمة قاللاحقام بالتسديد   هوإذ

  

   :التهريب الحكمي: ثانياً

يقصد به نوع من التهريب تختلف فيه بعض النقاط الجوهرية التي يكون منها التهريـب               

 فهذا التهريب إذن صورة لا تـدخل بطبيعتهـا ضـمن    ، الجمركي بمعناه العام لجريمة التهريب  

ن كانت تختلف في الـشكل      إريمة التهريب ولكن المشرع يلحقها به حكما لأنها و        الإطار العام لج  

  .)٢(فهي تتفق في الجوهر إذ أن التهريب الحكمي يؤدي النتيجة التي يؤدي إليها التهريب الحقيقي

 ولكنها شـروع     حكمياً ن هذه الحالة لا تعتبر في حقيقتها تهريباً       أق من الفقهاء    ويرى فري 

ذا كان المعيـار    الحقيقي لأنه إ   وقد تكون مجرد عمل تحضيري في التهريب         ،في تهريب حقيقي  

لـى بعـض النقـاط      لتهريب الحكمي هو افتقار الأخيـر إ      الذي يميز به بين التهريب الحقيقي وا      

  .)٣(الرئيسية التي منها التهريب الحقيقي

  : المصري اربع حالات للتهريب الحكمي وهيورد المشرع الجمركيأهذا وقد 

  .ة بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة و مستندات مزورتقديم فواتير أ  . ١

  .ربةنها مهتجار بها مع العلم بأصد الاحيازة البضائع الأجنبية بق  . ٢

   .ائب الجمركيةرو الشروع في استرداد الضاسترداد أ  . ٣

  .)٤(ها جلأ من ياء المعفاة في غير الأغراض المعفاةالتصرف في الأش  . ٤

ت حصرا على الحـالا    ) ٢٠٤( أما في قانون الجمارك الأردني النافذ فقد نصت المادة          

  :التي تدخل في حكم التهريب وهي

                                     
  .٤٧ حمدي، محمد كمال، مرجع سابق،  ص)1(
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 ١٧

  . عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي)   ١(

وتقوم هذه الجريمة بمجرد قيامه بالسلوك الإجرامي للمهرب الناجم عن مخالفته           

ثنـاء  أ) محل التهريـب  ( وتعتبر النتيجة متحققة لمجرد ضبط البضائع        للقاعدة التشريعية 

سلوكها طريقاً لا يؤدي إلى  أول مركز جمركي أو بمجرد حيازتها أو تخزينهـا بـين                 

  . والمركز الجمركي، منطقة الحدود

أما إذا تم ضبط البضائع بعد تجاوزها الحدود الجمركيـة ودون دفـع الرسـوم               

  .ا في هذا تكون في حالة تهريب حقيقي مكتملة الأركانوالضرائب المفروضة فإنه

  :عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها )    ٢(

على الحدود دون التقيد بالطرق المؤديـة       ) محل تهريب (فإذا تم ضبط البضاعة     

ن هذا الفعل يعتبر شروعاً في التهريب أما إذا تم ضبطها بعـد             إإلى المركز الجمركي ف   

تجاوزها المركز الجمركي دون دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى فإن           

  .هذا الفعل يعتبر جريمة تامة

 تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ التـي             )   ٣(

  .ري لاتوجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البح

 حمولـة لايجوز تفريـغ    (( من قانون الجمارك مايلي     ) أ/٤٥( وقد  بينت المادة     

السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى في حرم المرافئ التي يوجـد فيهـا مراكـز                

جمركية أو لا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطيـة                 

  .)ر موظفيه من المركز الجمركي المختص بحضو

تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعه خارج المطـارات               )  ٤(

من قانون   )٥٣(حكام المادة   أ مع مراعاة       ثناء  النقل الجوي   أالرسمية أو إلقاء البضائع     

الجمارك الأردني والتي نصت على أنه يحظر تفريغ البضائع أو إلقائها من الطـائرات              

نه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلـك لازمـاً              أء الطيران إلا    أثنا

  .لسلامة الطائرة على أن يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه

لية والتضامن  ووبالرجوع إلى نفس القانون تحديداً الفصل السادس المتضمن المسؤ        

تتكون المخالفة كمـا تترتـب      : (( من هذا القانون على أنه      )  أ/٢١٥( نصت المادة    فقد

ثبت ألية من   وركانها إلا أنه يعفى من المسؤ     ألية المدنية في جرائم التهريب بتوافر       والمسؤ



  
 ١٨

رتكاب أي فعل من الأفعـال      إثبت أنه لم يقدم على      أنه كان  ضحية قوة قاهرة وكذلك من         أ

  ))ابها التي كونت المخالفة أو جريمة التهرب أو تسبب في وقوعها أو أدى إلى ارتك

 لإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان        ادخال أو   عدم التصريح في مكتب الإ      ) ٥(

حيث نصت  ) ١٩٧(حكام المادة   أن مع مراعاة    ويصحبه المسافر  ويدخل في ذلك ما    حمولة

تفرض غرامة جمركية لاتزيـد علـى   (  :هذه المادة من قانون الجمارك الأردني على أنه      

  :لى ما يليمثل الرسوم ع

دينـار ولـم    ) ١٠٠(البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً ولا تزيد قيمتها على            . أ

  .تكن البضائع الممنوعة المعنية

الأمتعة والمواد المعدة للاستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين           . ب

كز الجمركـي   دينار ولا يصرح عنها في المر     ) ٥٠٠(التي لا تتجاوز قيمتها عن      

عند إدخالها أو إخراجها ولم تكن معفاة من الرسوم، ويكون هذا الـسلوك سـلبيا               

  .كون هذا الشخص امتنع عن التصريح عن البضاعة

  .تجاوز البضاعة في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها )  ٦(

حكمي ويدخل في التهريب الحقيقـي      وتعتبر هذه المسألة خروجاً عما يطبق في التهريب ال              

  .كون هذا الفعل متمماً لأركان الجريمة لأنها تجاوزت الحدود الجمركية دون دفع الرسوم 

اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المراكز الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها             ) ٧(

   .حتواء مثل هذه البضائعأو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لا

  :على مايلي) أ/٤٩(ولقد نصت المادة 

لى المركز الجمركـي قائمـة      إعلى ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم         ((

الشحن أو الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمـدة مـن                   

ذا القانون ومضافا إليها قيمـة      من ه ) ٤٣(ن وجد وفق الشروط المحددة في المادة        إشركة النقل   

  .قتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة البضاعة وللمدير أن يقرر عند الا

من قانون الجمارك الأردني فقد بينت الشروط التي نـصت          ) ٤٣(وبالرجوع إلى المادة    

  :عليها هذه المادة والواجب اتباعها وهي 

  .د بأي طريقيجب أن تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة تر  . أ



  
 ١٩

 أو وكيلها في ميناء     ة يوقعه ربان السفين   اًدل وا اًيجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان       . ب

  :التحميل المعلومات التالية

  .اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة  . ١

 إن وجدت وإذا كانت البضائع      ةجمالي ووزن البضائع المنفرط    ووزنها الإ  نواع البضاعة أ  . ٢

  . أن تذكر بتسميتها الحقيقيةممنوعة يجب

  .عدد القطع ووصف علاماتها وأرقامها  . ٣

  .ليهإاسم الشاطئ واسم المرسل   . ٤

  .المرافئ التي شحنت إليها البضائع  . ٥

ول طلـب مـن     أعلى ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي أن يبرز لدى             . جـ

  .ن يسلمهم نسخة منه موظفي الدائرة بيان الحمولة الأصلي للتأشير عليه وأ

  : إلى المرفأةعلى ربان السفينة أن يقدم للمركز الجمركي عند دخول السفين  . د

  .قتضاء ترجمته الأوليةبيان الحمولة وعند الا   -١

  .بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة إليهم  -٢

  .قائمة بأسماء الركاب   -٣

  .لتي ستفرغ في هذا المرفأقائمة البضائع ا   -٤

ن تطلبها الدائرة في سـبيل تنفيـذ الأنظمـة          أجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن          -٥

  .الجمركية

 المرفأ ولاتحتسب   ةتقديم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفين            -٦

  .ضمن هذه المهلة العطل الرسمية

 إلا أن قـانون الجمـارك       ،  ولة وعدد النسخ الواجب تقديمها    يحدد المدير شكل بيان الحم      -٧

 إلا أنـه اعتبرهـا مـن        ،  الأردني لم يعتبر عدم تقديم هذه البيانات من جرائم التهريب         

فيما عـدا الحـالات     " والتي جاء فيها    ) ج/٢٠٠(المخالفات المنصوص عليها في المادة      

 على المخالفات التاليـة     اًاردين) ١٠٠-٢٥( التي تعتبر من التهريب تفرض غرامة من        

ليها في المـادة    إعدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار            ((



  
 ٢٠

من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخر في تقديم بيان الحمولة أو              ) ٤٣(

  .))ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها 

دة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع ملحـق               الزيا  -٨

الرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون والمكتـشفة بعـد مغـادرة               

البضاعة مركز الأدخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت الـبلاد تهريبـاً أو دون               

  .معاملة ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك 

يجوز إدخـال   : (( من قانون الجمارك الأردني على أنه     ) ٨٨(كما نصت المادة    

البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في المملكة أو عبرها مع تعليـق تأديـة الرسـوم                  

  .الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم

و أزء  و كاذبة بالمعاملة الجمركية بقصد التخلص من ج       أو فواتير مزورة    أقديم مستندات     -٩

  .كل الرسوم الجمركية

تـاريخ  ) ١١٨٨/٢٠٠٧(وقد قررت محكمة التمييز بصفتها الجزائيـة بـالقرار رقـم            

ل /٢٠٤ركان جرم التهريب وفقا لمقتضيات المادة       أمن عناصر و  ( ن  أعلى   )١( ٢٢/١٠/٢٠٠٧

 مـزورة   وأليه هذا الجرم بتقديم مستندات او قوائم كاذبة         إسند  أُن يقوم من    أانون الجمارك،   قمن  

و أ من ذلك التخلص من تأدية الرسوم الجمركية          وقاصداً ،  و وضع علامات كاذبة   أو مصطنعة   أ

هـا  وفعال التي ارتكبهـا مرتكب    ن الأ إف_ وعلى فرض ثبوت ذلك   _ خرى  الرسوم والضرائب الأ  

فعال التزوير في الوثائق او تقديم قوائم       أن  أذلك  ،  ل من ذات القانون   /٢٠٤حكام المادة   أتنطبق و 

  مـستقلاً  علاه، لا تشكل جرماً   أو غير ذلك مما هو وارد في المادة المذكورة          أو مصطنعة   أكاذبة  

  . نما هي عنصر من عناصرهاإعن جريمة التهريب و

عقبة هـذه الـدعوى     بلها محكمة جنايات ال   قوعليه وحيث نظرت محكمة الاستئناف ومن       

 فيكون قرارها والحالة هـذه فـي         ،ها داخلة في اختصاص المحاكم النظامية     وسارت بها على أن   

 ـ        إغير محله ويستوجب النقض، وحيث       م رن محكمة الجنايات ليست مختصة وظيفيا بنظـر الج

مامها في هذه المرحلة حتى تفـصل       أشتكى عليهم   مالمسند للمتهمين، فانها لا تستطيع محاكمة ال      

محكمـة  ليه إ لا تتوصمحكمة الجمارك البدائية المختصة بالجرم المسند للمتهمين، وعلى ضوء م   

                                     
 .منشورات عدالة )1(



  
 ٢١

لى المحكمة  إحالة الاظناء بالجرم الذي تراه مناسبا       إمكان دائرة الجمارك    إن ب إالجمارك البدائية ف  

  .)المختصة

  من حيث القدر الذي يتم التهرب منه : الثالثرع الف

  .تهريب كلي   .  أ

     .تهريب جزئي .  ب

  :التهريب الكلي: لاً أو

ن يتخلص من كافـة الرسـوم والـضرائب         أ يتحقق عندما يستطيع المهرب    وهذا النوع 

  .)١(خرى المستحقةالجمركية والرسوم والضرائب الأ

وهذا بدوره يفقد خزينة الدولة مردودا ماليا ضخما يكون مساعدا للدولـة علـى نفقـات        

  .خرى متعلقة بالمصلحة العامةأ

  :التهريب الجزئي: ثانياً

زء مـن الرسـوم والـضرائب       يتحقق هذا النوع عندما يستطيع المهرب التخلص من ج        

 يكـن    لـم  نهإجانب السلبي لهذا النوع من التهريب       الو خرى المستحقة  والضرائب الأ  ،  الجمركية

فراد الضابطة العدلية التمكن من ضبط كل البضاعة التي من خلالها يتم احتساب             أبمقدور بعض   

بالتـالي يفقـد   خرى على قيمة البـضاعة المهربـة و  الرسوم والضريبة والرسوم والضرائب الأ   

    .)٢(الخزينة تحصيل باقي الرسوم والضرائب

نها تطبـق المـساواة فـي       أغلبية تشريعات الدول ب   أو  ألى بعض   إ الملاحظ بالنظر ومن  

  .التجريم والعقاب بين التهريب الكلي والجزئي

  

  

  

                                     
  .١٥ الجنيدي،  صخر،  مرجع سابق،  ص)1(
  .٢٠ الحياري، معن، مرجع سابق، ص)2(



  
 ٢٢

  المبحث الثاني

   الضابطة العدلية الجمركية

   الأولالمطلب

  الضابطة العدلية ماهية

  

 على الأشخاص الذين خولهم القانون سـلطة        ة العدلية في الأردن     وصف الضابط يطلق  

  . للمحاكم المختصة بمحاكمتهم وإحالتهم والقبض على فاعليها ،أدلتها وجمع ،استقصاء الجرائم

وعمـل  ، يـة الأردنـي    المحاكمات الجزائ  أصولمن قانون   ) ٧( المادة     أوضحتههذا ما   

 والتي تكـون    الإدارية الجريمة  وهي بذلك تختلف عن الضابطة         الضابطة العدلية يبدأ بعد وقوع    

 الجنائية المـصري علـى      الإجراءاتويطلق قانون    )١(قوع الجريمة  قبل ارتكابها    مهمتها منع و  

مـأموري  (وعلى من يباشر اختـصاصها تعبيـر      ) الضابطة القضائية   ( الضابطة العدلية تعبير    

  ) .الضبط القضائي 

 من هذا القانون وظيفة مأمور الضبط القضائي بأنها البحث عـن            )٢(وقد حددت المادة    

  .الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى 

فمهمة الضابطة القضائية في هذا القانون هي جمع الاستدلالات أي جمع المعلومات عن             

جمع الأدلة كما   اشرة التحقيق و  ن يكون من مهمتها مب     دون أ  ،لتي تلزم للتحقيق والدعوى   الجريمة ا 

  .)٢( الأردنهو الحال في

من قانون الجمارك موظفي الجمارك صفة الضابطة العدليـة       ) ، أ   ١٧١( ومنحت المادة     

بحدود اختصاصهم وبالنسبة للمخالفات والجرائم المتعلقة بوظيفتهم لما لهم من دراية وخبرة فـي              

تبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم  بأعمـالهم مـن          يع: (( ونصت تلك المادة على أن     ،  مجال عملهم 

   .))رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم

                                     
،  لأنها تمنع الجريمة قبـل وقوعهـا علـى عكـس             )مانعة( الضابطة الإدارية ذات طبيعة وقائية او         تعتبر ) 1(

  .الضابطة العدلية التي تعتبر وظيفتها قامعة، لأنها تقمع الجريمة بعد وقوعها
  .  ١٩ الكيلاني، فاروق، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المقارن،  ص)2(
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يعطي المدير موظفي الدائرة عنـد      " من نفس القانون على أن      ) ،ب١٧١(ونصت المادة     

  .)١(" خطيا للخدمة وعليهم أن يحملوا عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب تفويضاًتعيينهم 

الصادرة عن دائرة الجمـارك والموقعـة مـن         ) بطاقة الموظف (نرى أن هوية العمل     و  

 خطيا للخدمة لغايات المادة المذكورة ويجـب مـن موظـف            تفويضاًالمدير العام للجمارك تعد     

   .)٢(الجمارك المختص إبرازه عند الطلب أثناء قيامه بأعمال الضبط الجمركي

   البحري  إجراءات الضابطة القضائية في النطاق

من قانون الجمارك على أن لموظفي الجمارك الحق في الـصعود           ) ١٨٠(نصت المادة      

على أن لهم الحق فـي      ) ١٨١( كما نصت المادة   ،  إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية      

  .وغيره من المستندات"المنافست"تفتيش السفن والمطالبة بتقديم بيان الحمولة 

  

  

                                     
  . من قانون الجمارك هو مدير عام الجمارك٢ طبقاً للتعريفات الواردة في المادة  المدير)1(
الصادرة من دائرة الجمارك موقع على ظهرهـا مـن مـدير عـام              ) هوية العمل ( يلاحظ أن بطاقة الموظف    )2(

  .من القانون نفس) ب/١٧١(الجمارك    لغايات المادة 



  
 ٢٤

  المطلب الثاني

  فئات الضابطة العدلية 

  

اص الذين يتبعون هذه الفئات وللضابطة      خشن نعطي صورة واضحة عن الأ     أ       وهنا لابد لنا    

  : وسوف نقوم بدراستها كالتاليالعدلية فئتان

  :تقسيم فئات الضابطة العدلية: الفرع الأول

  : الفئة ذات الاختصاص العاماولاً

ية الضابطة العدلية في جميع الجرائم دون تحديد جـرائم            وهي الفئة التي خولها القانون صلاح     

من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني      )٨/٢(كما نصت المادة     وهذه الفئة تشمل     ،  معينة

 المدعي العام ومساعدوه ويقوم بهـا        على ان يقوم بوظائف الضابطة العدلية      ٢٠٠١لسنة  ١٦رقم  

 )٩/١(كما وورد النص في المادة      ،  وجد فيها مدعي عام   ايضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا ي       

  :من ذات القانون على مساعدي المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية وهم

  الحكام الاداريون  .     أ

   .مدير الأمن العام .ب

  . مديرو الشرطة .ج

   .رؤساء المراكز الأمنية . د

   .الجنائيةالموظفون المكلفون بالتحري والمباحث . هـ

  .المخاتير  . و

   .رؤساء المراكب البحرية والجوية . ز

  . خاصة وأنظمةجميع الموظفين الذين خولوا هذه الصلاحيات بموجب قوانين . ح    

من خصهم القانون بصفة الضابطة العدلية بالنـسبة        :  وهم  الخاص الاختصاصالفئة ذات    : انياًث

 أصولمن قانون     الفقرة الثانية  هم في المادة التاسعة      ورد ذكر   وقد ،  بعض الجرائم دون غيرها   ل

 بالنـسبة لمخالفـات     إلا فشرطة المرور ليس لهم صفة الضابطة العدليـة          ،  المحاكمات الجزائية 



  
 ٢٥

 السجل المـدني بالنـسبة لمخالفـة قـانون          وأمين الآثار بالنسبة لمخالفات الآثار      ومفتش ،السير

  ....  .الأحوال المدنية وهكذا 

 مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقـوانين            موظفيلو

لمحاضـر  المحضر رأسا للمرجع القـضائي المخـتص ل        إعادة و ،والأنظمة المنوط بهم تطبيقها   

  .المنظمة بهذه المخالفة

العدليـة   الـضابطة     إلى الموظفين الذين خولـوا صـلاحيات       تاسعة        كما أشارت المادة ال   

 التموين  الذين ينتدبهم وزير التمـوين        وموظف:  ومنهم على سبيل المثال    ،  قوانين خاصة بموجب  

 إدارة الأسـلحة    و وموظف ،   وموظف الضابطة الجمركية   ،  بقرار منه لضبط المخالفات التموينية    

 ـ  ووالذخائر في وزارة الداخلية و موظف       ـ ،   الـضرائب والرسـوم    و المخدرات وموظف  و وموظف

  .)١(الخ.... البريد

  : الفرع الثاني

  :قواعد اختصاص مأموري الضابطة العدلية

إلا إذا كان من أجراه مختصاً فإذا        . إن عمل مأمور الضابطة العدلية لا يكون صحيحاً         

  .)٢(حدود اختصاصه كان الإجراء باطلاًخرج عن 

وهناك عقوبات للموظف الذي ينتهك النصوص ولذلك يفترض بالموظف أن يطلع على               

 ويحيط بها حتى يعلم وصف مهامه واختصاصه وما هـو           ،  هت والتعليمات المتعلقة بوظيف   القوانين

محظور عليه ويؤدي بأقصى ما لديه من مهارة ومقدرة جميع الواجبات والمسؤوليات المتعلقـة              

 في مخالفات   فين لهم صفة مأموري الضبط العدلي     وتعيين موظ  ،  بوظيفته ومن أحكام التشريعات   

حد أس معناه عدم إمكان إثبات المخالفة أو الجريمة إذا لم يحصل الضبط بمعرفة              وجرائم معينة لي  

ـ   نه من المقرر أن مأموري الضابطة العدلية  ذوي الاختصاص العام            إهؤلاء الموظفين حيث    

ومنهم ضباط ورجال الشرطة ـ لهم اختصاص شامل بالنسبة لما يرتكب في دائرة اختـصاص   

ولايتهم المقررة في القانون على جميع أنواع الجرائم حتى ما كـان            كل منهم من جرائم وتنبسط      

  . لموظفي الجمارك ذوي الاختصاصمخولاً

  

                                     
  . ٢١٨لجزائية،  ص جوخدار حسن، شرح قانون اصول المحاكمات ا)1(
  .١٩٦٧،  دارالنهضة العربية ٣٧٣ رمضان عمر،  مبادىء قانون الاجراءات الجنائيةص)2(



  
 ٢٦

علماً  بأنه إذا وجد رجل ضبط من ذوي الاختصاص الخاص لموظفي الضابطة العدلية              

ن رجل الضابطة العدلية من ذوي الاختصاص العام يتـرك          إفي منطقة دائرة التهرب الجمركي ف     

  .)١( مباشرة اتخاذ الإجراءات لرجال الضابطة  من ذوي الاختصاص الخاصأمر 

  :التمييز بين الضبطية الإدارية والضبطية العدلية:الفرع الثالث 

 فرجال الضبطية هم    ،  تتميز الضبطية الإدارية عن الضبطية العدلية في وظيفتها وغايتها        

 وقوع الجريمة بقصد كشف     تبدأ قبل صفة وأعطاهم سلطات معينه     أشخاص خولهم القانون هذه ال    

النقاب عنها ومعرفة جميع الملابسات المتعلقة بارتكابها وفي المقابل يعتبـر رجـال الـشرطة               

والدرك عموما كأعضاء في الضبطية الإدارية وخولهم القانون سلطات واسعة لحفظ الأمن العام             

  .واتخاذ الاحتياطات اللازمة بهدف منع وقوع الجريمة 

 تبدأ مهمة الـضبطية العدليـة   ومن هنا همة الضبطية الإدارية بوقوع الجريمة،      وتنتهي م 

وتنحصر في التحري عنها والبحث عن فاعليها وإجراء جمع الاستدلالات الخاصة بها وتقـديمها       

   .)٢( الجزائية الأردنياصول المحاكمات قانون )٨(عامة وهذا ما نصت عليه المادة للنيابة ال

يلزم لإعداد القضايا الجنائية للتحقيق والمحاكمة ويقوم رجال الشرطة عموما          فغايتها ضبط كل ما   

بها كافة رجال الشرطة لأن المشرع      سما صفة الضبطية العدلية  فلا يكت      أبمهمة الضبطية الإدارية    

) ٩(حصرها بفئات معينة منهم وخولهم هذه الصفة بموجب نص القانون كما بينته نص المـادة                

 لكنه لم يمنعهم من الممارسة لمهامهم الضبطية        ،  محاكمات الجزائية الأردني  من قانون أصول ال   

ن عمل الضبطية العدلية بوقـوع الجريمـة        ن عمل الضبطية الإدارية وبيّ    فيما بيّ .الإدارية أيضاً   

في الضبطية العدلية   وبالرغم من أن رجال الشرطة أنفسهم  قد يقومون بمهمة الضبطية الإدارية             

  .)٣(هذه الصفة ا كانوا ممن أسبغ عليهم القانون إذالوقت نفسه

                                     
،  دار الجامعـة الجديـدة للنـشر،          ١٥ انظر عدلي، أمير خالد،  أحكام قـانون الإجـراءات الجنائيـة، ص             )1(

  .٢٠٠٠سنة
  .٥٢القضائي،  ص انظر الجبور،  محمد عودة،  الاختصاص القضائي لمأمورالضبط )2(
،  منشورات الحلبي الحقوقية     ٦٢٨ انظر سليمان، عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة،  ص           )3(

  .٢٠٠٦الكتاب الثاني،  سنة 



  
 ٢٧

  المطلب الثالث

 عدليالضبط ال

  

   .حدهما وظيفي والأخر شكليأ للضبط القضائي معنيان :معنى الضبط العدلي

يعني مجموعة من القواعد التي تفرضها السلطة العامة على الأفراد والتـي     " المعنى الوظيفي . أ

م والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لإثبات         تشمل تقصي المخالفات والجرائ   

  .المخالفة

من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعنى الوظيفي بقولهـا         ) ٨/١(وقد حددت المادة    

والقـبض علـى    موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقـصاء الجـرائم وجمـع أدلتهـا             ( -:أن

  ). إليها أمر معاقبتهموإحالتهم إلى المحاكم الموكولفاعليها

يعني الفريق من الموظفين أو المأمورين الذين يناط بهم أمر تنفيذ الأوامـر              " المعنى الشكلي .ب

والقرارات العامة والقوانين  وجميع التدابير التي تتخذها السلطات العامة المختلفة بغيـة حفـظ               

 ـ    النظام وتحقيق السلامة والأمن وتأمين مراعاة القوانين والأنظ        رائم مة والتعليمات وكـشف الج

     .)١( وتقديم مرتكبيها للمحاكم

أداة منح  صفة الضابطة العدلية  لا تمنح إلا بقانون نظراً لخطورة             : لعدليصفة الضبط ا  

وأهمية أعمال الضابطة العدلية وقد حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية  أعـضاء الـضابطة               

هـذه الـصفة علـى      ) إضفاء( ن الخاصة سلطة اختصاص      كما أحال إلى بعض القواني     ،  العدلية

من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يقوم        ) ٩و٨/٢(بعض الموظفين وقد نصت المواد      

بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها              

من نفـس القـانون     ) ١٠(ة ونصت المادة    قضاة صلح والحكام الإداريون وضباط وأفراد الشرط      

على أعضاء الضابطة العدلية الخاصة مثل موظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة وموظفي            

  .الجمارك وموظفي الأحراج ومراقبي الآثار وفقا بالقوانين والأنظمة المنوطة بهم تطبيقها

  

                                     
   . ٢٠٠٣الوزني، غسان، محاضرة في الضبط الجمركي، دائرة الجمارك الاردنية) 1(



  
 ٢٨

  المبحث الثالث

  ووظائفها للضابطة العدليةالاختصاص النوعي

  لب الأولالمط

  الاختصاص النوعي للضابطة العدلية

    

  -:لى فئتينإفي الجرائم ) الوظيفي( النوعي مختصاصهلاينقسم أعضاء الضابطة تبعا 

   :الضابطة العدلية العامة/  الفئة الأولى 

وهم المكلفون بموجب القانون لضبط كافة أنواع الجرائم المنصوص عليها فـي قـانون              

من قانون أصول المحاكمـات     ) ٩و٨(ناخاصة الأخرى وقد ذكرتهم المادت    و القوانين ال  أالعقوبات  

وضباط وأفراد الشرطة الذين يحق لهـم ضـبط الجـرائم           ،  نون العام والجزائية وأهمهم المدع  

  .الجمركية 

  :الضابطة العدلية الخاصة /  الفئة الثانية 

عـة  ي لهـم الـسلطة بطب     تحـددها ،  ختصاهم مقـصورا علـى جـرائم معينـة        ا ءهؤلا

ليهـا كيانـا    إوعلى الهئيات التي ينتمـون      ،  سبغ القانون عليهم  أجلها  أوظيفتهم،والحكمة التي من    

  .)١(خاصا يميزهم عن غيرهم

نظرا لخبرتهم ودرايتهم في تلك الجرائم مثل موظفي الجمارك بالنسبة لجرائم التهريـب             

الصحة بالنسبة لمخالفات     الآثار بالنسبة لمخالفات الآثار ومأموري       يوالمخالفات الجمركية ومفتش  

  .القوانين الصحية 

 القضائي في مخالفات وجرائم معينـة لـيس         ضبطوتعيين موظفين لهم صفة مأموري ال     

 ، حد هؤلاء الموظفين  أبط بمعرفة   ضذا  لم يحصل ال    إو الجريمة   أثبات المخالفة   إمكان  إمعناه عدم   

هم من جرائم وتنبسط ولايتهم     موري الضابطة دائرة اختصاص كل من     أن م أنه من المقرر    إحيث  

نواع الجرائم  حتى ما كان  مخولا لموظفي ذوي الاختـصاص             أالمقررة في القانون على جميع      

  . الخاص 

                                     
   .٢٨٧ القانون المصري، ص عبيد، رؤوف، مبادئ الاجراءات الجنائية في)1(



  
 ٢٩

ذا وجد رجل ضبط من ذوي الاختصاص الخاص لموظفي الضابطة العدليـة            إعلما بأنه   

مر أ يترك   ،  امفي منطقة التهرب الجمركي فإن رجل الضابطة العدلية من ذوي الاختصاص الع           

  .)١(ابطة من ذوي الاختصاص الخاص ضجراءات لرجال المباشرة اتخاذ الإ

  )قرينة التهريب(

ألقى قانون الجمارك النافذ عبء إثبات حيازة البضاعة المضبوطة في النطاق الجمركي              

ن دائرة الجمارك غير مكلفة بإثبـات أنهـا         أو الناقل و  أنها غير مهربة على الحائز      أمشروعة و 

و أ ،  مهربة بشرط أن تكون البضائع المضبوطة هي من نـوع البـضائع الممنوعـة المعينـة               

الخاضعة لرسوم باهظة والبضائع الأخرى المعينة بقرار مدير عام الجمارك واعتبـر أن تلـك               

و الممنوعـة والبـضائع     أ البضائع تعتبر مهربة ما لم يثبت العكس أما البضائع الممنوعة المعينة          

  . ن عبء الإثبات على أنها مهربة يقع على عاتق دائرة الجماركإم باهظة فالخاضعة لرسو

بأنها كل  (من قانون الجمارك نجد أنها عرفت البضائع الممنوعة         ) ٢(وبالرجوع إلى المادة          

و أي تـشريع    أو تصدريها بلا استثناء استناداً إلى أحكام هذا القـانون           أبضاعة يمنع استيرادها    

   .والمواصفات والمقاييس، ون الاستيراد، والصحةمثل قان  )خرآ

وعرفت البضائع الممنوعة المعينة بأنها البضائع الممنوعة التي يعنيها الوزير لغـرض              

  . الرقابة الجمركية

   : وهي * وقد صدر قرار وزير المالية الخاص بتجديد البضائع الممنوعة المعينة

 مركية وفقاً راءات الخاصة التي تقوم بها الضابطة الج      المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة الإج    : أ

  .في القانون الأردني

 وتعديلاته يعرض   ١٩٩٨ لسنة   ٢٠أن الضبط العدلي طبقا لقانون الجمارك الأردني رقم                

  ".الضابطة الجمركية " شمل  أوصفا دقيقاً لما هو عليه من صفة الضبط الجمركي وبمعنى 

  .ضرة بالصحة العامةو المأالمواد السامة : ب

  .الأسلحة والذخائر والمتفجرات: ج

                                     
  . ١٩٨١، منشأة المعارف، الاسكندرية١١٠ انظر حسن المرصفاوي في قانون الاجراءات الجنائية، ص)1(
 بموجب قـانون الجمـارك      ١٦/١/٩٩ تاريخ   ٤٣١٩ الجريدة الرسمية رقم     ١٤٧قرار منشور على الصفحة       *

 . ١٩٩٨ لسنة ٢٠وتعديلاته رقم 



  
 ٣٠

وصدر كذلك قرار المدير العام للجمارك الخاص بتحديد البـضائع الخاضـعة لرسـوم                

 وهي كل بضاعة خاضعة لرسم التعرفـة الجمركيـة نـسبة            ** باهظة لغرض الرقابة الجمركية   

  . من القيمة فما فوق%) ٢٠(

من القيمة مـن    %) ٢٠(م التعرفة الجمركية فيها عن      ومفاد ذلك أن أي بضاعة يزيد رس        

  .و الناقلأالبضائع التي تعكس عبء إثبات عدم تهريبها على الحائز 

                                     
 .  من ذات العدد السابق١٤٨ قرار منشور على الصفحة  **



  
 ٣١

  لمطلب الثانيا

  عدلية مأموري الضابطة ال)سلطات( وظائف

  في قانون اصول المحاكمات الجزائية

  

م ويؤدي إلـى     ويبث الذعر في صفوفه    ،إن وقوع الجريمة يشكل خطراً على حياة الناس       

 تنحصر في   ،  ن المهمة الرئيسية للضبط العدلي    إ ولذلك ف  ،  خلخلة الأمن الاجتماعي والاقتصادي   

القيام بإجراءات التحري عن الجريمة لكشفها وملاحقة  الجناة وجمع الأدلة وإماطة اللثـام عـن                

  . الغموض المحيط بالجريمة لتقديم الجناة للعدالة بالسرعة الممكنة 

موظفي الضابطة   ":من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن      ) ٨(المادة  وقد نصت     

العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها وإحالتهم على المحـاكم الموكـول إليهـا أمـر                

  " معاقبتهم

  : تي بالآلينا أن نجمل وظائف الضبط العدليومن خلال الرجوع إلى هذه المادة ع  

 ـلإريعات المكلفين بمراقبتهم والتثبت من قيام الأفراد بالواجبات ا        تأمين احترام تش    /   ١  ةيجابي

  .المفروضة عليهم وعدم مخالفتها 

إثبات مخالفات التشريعات المكلفين بتنفيذها واستقصاء الجرائم والكشف عنهـا وجمـع               /   ٢

  . أدلتها والكشف عن فاعليها والتحري عن الجرائم التي ارتكبها فاعلوها بالخفاء 

تلقي التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم فـي شـأن المخالفـات المتعلقـة  بوظـائفهم                   /    ٣

  . واختصاصهم 

  . ثأراً ماديةآإجراء المعاينة بالنسبة للوقائع التي تخلف   /٤

أخذ العينات وضبط الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة وتدوينها في محضر وعرضـها                /   ٥

  .لاحظاته عليهاعلى الفاعل لإبداء م

الحصول على الإيضاحات اللازمة وسماع أقوال الفاعلين والشهود ومـن تكـون لـديهم              /    ٦

  . معلومات عن المخالفات ومرتكبيها وذلك دون تحليفهم اليمين ودون إكراه 

  . لتسهيل قيامهم بواجباتهم ) الشرطة (الاستعانة مباشرة بالقوة العامة /    ٧



  
 ٣٢

بالتحفظ على مكان الحادث وأدلة الجريمة كتعيين حارس        وذلك  ات التحفظية   اتخاذ الإجراء /    ٨

أي شخص من العبث بالأدلة أو وضع الأختام على المكان الذي ارتكبت المخالفـة               يمنع

  . فيه 

  . الخ .....الاستعانة بالخبراء لتحليل العينات وخلافه /    ٩

قيقة بشرط أن يكون الإجراء مشروعا لا       القيام بأي إجراء يمكن أن يؤدي إلى كشف الح          /  ١٠

  .  العامة والأخلاق والآدابيخالف القانون ولا ينتهك الحرمات والحريات الشخصية 

تحرير محضر ضبط بالواقعة وإجراءات  الاستدلال من الأدلة الثبوتية التي قام بجمعها               /  ١١

  .وإحالته إلى الجهة المختصة  للتصرف بها وفق القانون 
  

   الجرائمفي قانون اصول المحاكمات الجزائيةاستقصاء :ولاًأ

  :أهميتها كمرحلة ممهدة للخصومة الجزائية

ن إجراءات التحري والاستدلال، لا تخرج عن كونها إطار يعطي صورة واضحة عن             إ

 ومحاولة كشف الغموض المحيط بهـا،       ،وقوع الجريمة، وكيفية حدوثها والظروف التي رافقتها      

 وضبطهم، تمهيداً لتسليمهم إلى سلطة التحقيق وهي بـذلك تعتبـر إجـراءات          وملاحقة مرتكبيها 

  .تهام في تحريك الدعوى الجنائية وتسهل لها القيام بعملهاتمهيدية تساعد سلطة الإ

فالإجراءات المتخذة في مرحلة التحري والاستدلال تشكل نقطة بدايـة عمـل لرجـال              

لاء الحقيقـة وكـشف الغمـوض الـذي يحـيط           بد من الاستناد إليها فـي اسـتج        ولا التحقيق،

بالجريمة،وهي التي تقود إلى وضوح الرؤية وإعطاء صورة واضحة للحوادث التـي ارتكبـت              

  .لى معرفة مجريات الأمورإو

كما أن لها نفس فاعلية أعمال التحقيق من ناحية قطعها للتقادم، وقد لا تكون هناك مـن                 

دانـة المـتهم    الـى   إن تؤدي   أستدلال، حيث يمكن     والا لا ما التقط اثناء مرحلة التحري     إالدلالة  

استناداً اليها، ولكونها عنصر الإثبات الوحيد الذي عرض للمقارنة في مواجهة الخـصوم، وقـد               

 الضابطة العدلية هـو استقـصاء       أعمال أولو،  يكون لها الأثر الفعال في تكوين عقيدة القاضي       

  شمل ذلك البحث في كيفية وظـروف وقوعهـا         وي ، أي الكشف عنها بالبحث والتحري     ،  الجرائم

  



  
 ٣٣

  .)١(والكشف عن فاعليها والمساهمين معهم في ارتكابها

وجمع الاستدلالات يتضمن جمع كل العناصر والقرائن والأدلة التي تساعد على سـهولة        

  . تحقيق اللازمة له في آن واحدال

 فهي التي تمهـد      ، من أهم مراحل الإجراءات الجنائية     ، مرحلة التحري والاستدلال   دتع

لمرحلة  الخصومة الجنائية، بتجميع الآثار والأدلة المادية التي تثبت وقوع العمـل الإجرامـي،               

واتخاذ الإجراءات المؤدية إلى كشف ملابسات الجريمة ومعرفة ظـروف ودوافـع ارتكابهـا،              

 .  لـضبطهم لتسهيل مهمة التحقيق ولمنع المجرمين من الإفلات والهروب والتضييق عليهم تمهيدا 

وتتضح أهمية إجراءات التحري والاستدلال بمدى حجية الآثار والدلائل والمعلومات التـي يـتم              

الحصول عليها والتي قد تشير إلى الاتهام  وتعزز قناعة سلطة التحقيق فـي تحريـك الـدعوى     

تبنـى  والأساس الذي   ،   وهي تعتبر الخطوة الأولى في الإجراءات الجنائية       ،  الجنائية ضد المتهم  

  .)٢(عليه كافة الإجراءات الأخرى بالرغم من أنها لا تعتبر من إجراءات التحقيق الابتدائي

 ومـن   ،  لاكتـشافها  واجبات الضبطية هو البحث عن ما يشكل جريمة جمركيـة            وأول

 إلايحصل   ن التفتيش لا   لأ ،   القانون لا يجيز التفتيش بمعناه القانوني في هذه المرحلة         أنالمعلوم  

 العامة وبالشروط والحدود التي يـسمح       ال وكل ما يجيزه هو دخول المح      ،  تشاف الجريمة بعد اك 

 ،الأحكـام خرج القانون عن هذه     ي ما    ولكن بالنسبة للجريمة الجمركية كثيراً     ،  للجمهور بدخولها 

عضاء الضبط القضائي  دخول المحلات بغير تفرقة بين مايسمح للجمهور بالدخول فيه             فيجيز لأ 

فيجوز لهم دخـول أي محـل يباشـر فيـه النـشاط              .قتصر الدخول على فئة معينة    وبين ما ي  

 الشركة   إدارة ومقر   وليةمستودعات البضائع والمواد الأ    و ،   البيع لاتكالمصانع ومح  ،الاقتصادي

  .)٣(وغيرها

                                     
  .٣، ٤جزء٢١الجوخدار، حسن، مرجع سابق،  ص) 1(
  
، جامعة الكويـت،    ٧الحلبي، محمد، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق، ص          ) 2(

  .١٩٨٢سنة
 والإجـراءات  مصطفى، محمود محمود، الجرائم الإقتصادية في القانون المقـارن، الجـزء الأول، الأحكـام    ) 3(

  .٢٣٠الجنائية، ص



  
 ٣٤

  :وسائل الاستقصاء: ثانياً

 وتطور أسـاليب     نتيجة تقدم العلوم   ، تطوراً كبيراً  ،تطورت وسائل استقصاء الجرائم   لقد  

 مـن الوسـائل     مهمة بحيث أصبحت معامل البحث الجنائي ومختبراته وسيلة         ،  مكافحة الجريمة 

  .التي يقوم عليها عمل الضابطة العدلية في الاستقصاء  
  

  :تلقي الأخبار: أولاً 

 ويتم الإخبار عـادة مـن       ،الأخبار هو إعلام الجهة المختصة بوقوع الجريمة      : خبارتعريف الأ . أ

 وقد يتم الإخبار من شـخص معلـوم أو مـن            ،ص شاهد الجريمة ولم يتضرر منها شخصيا      شخ

  .)١(ت الضابطة العدلية في التحريعلى واجبا  فلا تأثير لذلك،شخص مجهول

 أصـول  قـانون    من) ٢٥( وقد يكون الاخبار رسمياً عندما يقوم وفقاً للمادة          :شكل الإخبـار  .ب

كل سلطة  رسمية أو موظف علم اثناء اجراء وظيفتـه            (نأ الجزائية التي تنص على      المحاكمات

 جميع  إليهن يرسل   أ و ، العام المختص  بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال إلى المدعي          

 من ذات القانون    ٤٥ نصت المادة    وكذلك   ) بالجريمة المتعلقة   والأوراقالمعلومات  والمحاضر    

ئيس مركز امني أو ضابط شرطة يقدم الاخبار إلى مـن           في المراكز التي ليس فيها ر     ( على انه 

 من قـانون العقوبـات     ) ٢٠٦(وقد نصت المادة     )يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية      

 السلطة المختـصة بكـل جريمـة        إخبار يرجئ   أو يهمللية الموظف الذي    وعلى مسؤ الأردني  

  ."دعاء شخصي اأوموقوفة على شكوى لم تكن الملاحظة  اتصلت بعمله ما

 المحاكمات الجزائيـة    أصولمن قانون   ) ٢٦( المادة   إلى مسنداً:  عادياً الإخباروقد يكون     

   " أنالتي تنص على 

 أن على مالـه يلزمـه       أوحد الناس   أ على حياة    أوشاهد اعتداء على الأمن العام      ن  م كل  .١

        . العام المختصيعلم بذلك المدعي

  . العام يخبر عنها المدعيأن بوقوع جريمة رىالأخ كل من علم الأحوال   .٢

                                     
  .٤٠الكيلاني، فاروق، مرجع سابق، ص) 1(
  



  
 ٣٥

  :الإخبارفحص  .ج

 إهمـال  وعـدم    الإخبار الضابطة العدلية بفحص المعلومات التي يتضمنها        موظفويلتزم  

  .الأدلة والتهاون سببا في ضياع الحقائق وفقدان الإهمال وكثيرا ما يكون ،شيء منها

 ،  هو المهـرب   الإخبار الذي قدم     ويكون ،   يبلغ شخص عن محاولة تهريب     أنفقد يحدث   

 تمامـا  عـن مكـان        اً مختلف  عنواناً بإعطائهمم  ن يقو أ قام بالتبليغ لتضليل الضابطة العدلية ب      أنهو

  .  عمل هذه الضابطة العدلية المختصةإجراءات وذلك لتعطيل سير ، وقوع الجرم  المنوي فعله

 التحقيـق   وإجراءكل دقة وعناية     ب الإخبارلذلك من الضروري فحص المعلومات التي يتضمنها        

  .فيها
  

  : الجهة التي يقدم لها الإخبار.د

 فـي دفتـر     الأخبـار  ن يسجل أدلية وفي هذه الحالة يجب       الضابطة الع  إلى الإخبار يقدم

 هناك جريمة وقعت فعـلا      أن  بالتحقيق فيه  والتأكد من       الإخبارخاص ويقوم الضابط الذي تلقى      

 سلطة التحقيق فتقوم    إلى الإخبارم   يقد أنويمكن  .ص عليها القانون     التي ن  الإجراءاتفيجب اتخاذ   

  . الجهة المختصةمن للتحقيق فيه ، بشكل جنحةيحالأو ، كان الجرم يشكل جنايةإذابالتحقيق به 
  

  :تلقي الشكاوي. هـ

لـسلطة المختـصة عـن    لمجني عليه الـى ا  اتعرف الشكوى بأنها البلاغ الذي يقدمها  :الشكوى

  .)١(جريمة

و ألا من المجني عليه     إ فالشكوى لا تقدم     ،   والشكوى وهنا لا بد لنا ان نفرق بين الإخبار       

ن يكون هـو المجنـي    أو شاهدها دون    أفهو الذي يقدم ممن علم بالجريمة          :ما الإخبار أ ،  وكيله

  . عليه 
  

  : لادلة وتشمل جمع أ: ثالثاً

خذ العينات والاستعانة بخبـراء     أمادية و  ثاراًآجراء المعاينة بالنسبة للوقائع التي تخلف       إ   -

  . لخ إ. …لتحليل العينات وخلافه

                                     
، مكتبـة دارالثقافـة للنـشر       ٧٣ انظر البحر، ممدوح خليل، مبادىء قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص          )1(

  .١٩٩٨والتوزيع 



  
 ٣٦

ضبط الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة وتدوينها في محضر وعرضها علـى الفاعـل                 -

   .لابداء ملاحظاته عليها

قوال الفاعلين والشهود ومن تكـون لـديهم        أزمة وسماع   لايضاحات ال الحصول على الإ     -

   .كراهإ ومرتكبيها وذلك دون تحليفهم اليمين ودون مخالفاتالمعلومات عن ا

دلة جراءات التحفظية بالتحفظ على مكان الحادث كتعيين حارس يمنع العبث بالأ          اتخاذ الإ    -

   .ختام على المكان الذي ارتكبت الجريمة فيهو وضع الأأ

 لا  اء مشروعاً جرن يكون الإ  ألى كشف الحقيقة بشرط     إن يؤدي   أجراء يمكن   إي  أالقيام ب   -

   .خلاق العامةداب والأتهك الحرمات والحريات الشخصية والآيخالف القانون ولا ين
  

  و دلة  الثبوتية التي قام بجمعها      الأ واجراءات الاستدلال و  تحرير محضر  ضبط بالواقعة        -٤

  .لى الجهة المختصة للتصرف بها وفق القانونإ إحالتها



  
 ٣٧

  المطلب الثالث

  :دلية الجمركيةوظائف الضابطة الع

  

  : لتحري  والاستدلال والتقصي في قانون الجمارك ا:أولاًً

ن مرحلة جمع الاستدلالات هي عبارة عن مجموعة من الاجراءات الاولية التي تـسبق              إ       

تحريك الدعوى الجنائية،والهدف منها جمع المعلومات التي تخص جريمة وقعـت،حتى تمكـن             

مكـان  ذا كـان بالإ   إن تقرر استنادا الى تلك المعلومات فيمـا         أو ،)قسلطة التحقي (النيابة العامة   

  .)١(تحريك الدعوى الجنائية من عدمه

 قـانون من   ثاني من الباب الثاني عشر    التهريب في الفصل ال   وورد عنوان التحري عن             

 يحـق ( :نـه أبعد عبارة التحري عن التهريب على       ) أ /١٧٩(الجمارك الأردني ونصت المادة     

 ـ              نلموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف ع

        لقانون والقوانين النافـذة الأخـرى،     وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا ا      البضائع ووسائط النقل،  

رجـال  وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من قبل موظفي الدائرة و              

ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب              

نه إذا كان الشخص المراد     أعلى  (من نفس القانون     )ب/١٧٩(لمادة  ونصت ا )  سائقوها لأوامرهم 

  ) يجوز تفتيشها إلا من قبل أنثىتفتيشه أنثى فلا

ف عن جرائم التهريب وفاعليها وجمع الأدلـة        ويقصد بعبارة التحري عن التهريب الكش     

  .عنها واكتشافها بكل الوسائل الممكنة

كما يجـب علـى مـأموري        ،  ولذلك يجب الحصول على جميع الإيضاحات اللازمة               

جراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التـي        إ ،   ورجال السلطة العامة   ،  الضبط العدلي 

لـى شـهادة    إ وهم في سبيل ذلك يمكنهم الاستماع        ،  ون بها  بأية كيفية كانت     و يعمل أليهم  إتبلغ    

ن يـستعينوا   أ ولهم ان يسألوا المتهم كمـا لهـم          ،  قوالهمأ والاستعانة بالخبراء وسماع     ،  الشهود

  .)٢(هل الخبرة أبالأطباء وغيرهم من 

                                     
  .١٩٤ البحر، ممدوح خليل،  مرجع سابق،  ص)1(
  .٥٠٩ص١لجنائية في التشريع المصري، جزء انظر سلامة، مأمون محمد، الإجراءات ا)2(
  



  
 ٣٨

   :في قانون الجمارك التفتـيش: أولاً

 وهو يمـس    لجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة      جراء يهدف إلى ضبط ا    إالتفتيش هو   

و نسبتها  أثبات الجريمة   إدلة  أجل جمع   أ المشرع من    ةجاز إ حق المتهم في سرية حياته الخاصة،     

                .)١(لى المتهمإ

قد خول قانون الجمارك رجال الضابطة الجمركية حق تفتيش الأشخاص عنـد وجـود          و

 العامة أما المنـازل     اللجمركية وكذلك تفتيش وسائط النقل والمح     أدلة كافية على توافر الجريمة ا     

و شاهدين وبموافقة المدعي العام النظامي حيث نـصت         أفلا يجوز تفتيشها إلا بحضور المختار       

يحق لموظفي الدائرة المفوضين ورجال الأمـن       (نه  أقانون الجمارك على    من   ) ج/١٧٩(المادة  

خـر  آ مخزن أو أي محل       بيت أو  وجود مواد مهربة تفتيش أي    العام في حاله وجود دلائل كافية ب      

مـا  أ. )أما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها إلا بحضور المختار أو شاهدين وبموافقة المدعي العام     

  .ذن التفتيش للمساكنإعطاء إالمدعي العام الجمركي الذي يعينه وزير المالية فهو غير مخول ب

الجمارك الحق في تفتيش الأمـاكن والبـضائع        ويستفاد من تلك النصوص أن لموظف       

ن التفتيش الذي يجريه موظف     أن يتخذ التدابير التي تكون كفيلة بمنع التهريب و        أووسائل النقل و  

الجمارك، هو تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود التفتيش المنصوص عليها في قانون أصـول                

 من المدعي العام في غير حالة التلبس        المحاكمات الجزائية، وما يستلزمه من صدور أمر تفتيش       

وذلك نظراً لطبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزينة العامة ومواردها وبمدى            

  .)٢(ستيراد والتصديرالاحترام الواجب للقيود المنظمة للا

  : التفتيش الوقائي

و بـراًً أو بحـراً أو قبـل          القادمين جـواًً أ    بتفتيش المسافرين إن قيام موظف الجمارك              

صعودهم إلى الطائرات هو من إجراءات التفتيش الإداري أو الوقائي ولا يعد تفتيـشا بـالمعنى                

ه أدلة كافية وإذا أسفر     ءجراالمقصود في شأن اكتشاف الجرائم وإنما هو إجراء إداري ولا يلزم لإ           

  . إليهالتفتيش عن دليل عن جريمة فإنه يصح الاستناد

                                     
  .٧١، ص٢الحلبي، محمد علي، الوسيط،  ج) 1(
  .٣٤٠ انظر الجبور، محمد، الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، دراسة مقارنة، ص)2(



  
 ٣٩

  :لقبــــضا :ثالثاً

 موظف مـن    لأييجوز  أنه   من قانون اصول المحاكمات الجزائيةعلى       ٩٩نصت المادة 

ي توجد دلائل كافيـة     ذ الحاضر ال  همر بالقبض على المشتكى علي    أن ي أموظفي الضابطة العدلية    

  -:حوال التاليةعلى اتهامه في الأ

  في الجنايات  -١

  .شهرأب عليها لمدة تزيد على ستة ا كان القانون يعاقإذحوال التلبس بالجنح أفي   -٢

 تحـت   ا كانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وكان المشتكى عليـه موضـوعاً            إذ  -٣

  . المحكمةلدىمراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف 

 أو بـالعنف والقيـادة      في جنح السرقة والغصب والتعدي ومقاومة السلطة العامة بالقوة          -٤

  .نتهاك حرمة الادآبللفحش وا

و حجز حرية الشخص الذي قامت به قرائن قويـة          أ  هو إمساك الشخص مادياً    والقبض  

على أنه فاعل الجرم وهو إجراء مؤقت بهدف جمع الأدلة وينتهي مفعوله بوصـول المقبـوض                

) ٢٤(تزيد مـدة القـبض       عليه إلى يد القضاء الذي  له الحق في توقيفه عند اللزوم على أن لا              

يجـوز لمـوظفي الـدائرة      (من قانون الجمارك على أنـه       ) ب/١٨٣( ة وقد نصت المادة     ساع

  .)المفوضين إلقاء القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالا ت الجرم المشهود

فيما لم يرد عليه نص فـي       (من قانون الجمارك نصت على انه       ) ٢٢٩(وحيث ان المادة      

فأننا نرى أن لموظفي الضابطة العدلية      ) لجزائيةقانون الجمارك يطبق قانون اصول المحاكمات ا      

حيث انـه لا    الجمركية القبض بلا مذكرة على أي شخص في حالات التلبس الحقيقي و الحكمي،            

من قانون اصول المحاكمـات     ) ٢٨/١(يشترط  توفر حالة الجرم المشهود فقط المعرف بالمادة          

  .الإنتهاء من ارتكابهوهو الجرم الذي يشاهد حال إرتكابه أو عند ، الجزائية

مـن ذات القـانون     ) ٢٨/٢(وإنما يجوز القبض ايضاًفي حال التلبس الحكمي طبقاً للمادة          

الجرائم التي يقبض على صراخ النـاس أثـر وقوعهـا أو             وتلحق به ايضاً  ( الذي نص على أنه   

العشرين أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع و         يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو       

             .)أواذا وجدت بهم في ذلك الوقت آثار أو علامات تفيد بذلك، ساعة من وقوع الجرم

وإن اشتراط القانون توافر حالات الجرم المشهود لا يعنـي أن موظـف الجمـارك لا                

نه وفـي إطـار سـلطات       إيستطيع اتخاذ الإجراءات التحفظية في غير حالة الجرم المشهود بل           



  
 ٤٠

ة له يحق للموظف منع المشتبه به من مغادرة المكان أو منعه من الهرب وهذا               حالممنوالاستقلال  

الإجراء ولا يصل إلى حد القبض ويستطيع الموظف الاستعانة برجال الأمن لمنع المشتبه به من               

 له عن القبض وهذا مـا       التحرك ويسمى هذا الإجراء في بعض الدول الأمر بعدم التحرك تميزاً          

  .)١( من قانون الجمارك١٧٢ مادةنصت عليه ال

  -:"الحبس الاحتياطي"التوقيف المؤقت  :اًثالث

التوقيف هو حجز حرية الشخص لمدة معينة والأصل في القواعد العامة فـي أصـول                 

المحاكمات الجزائية أنه لا يجوز للضابطة القضائية توقيف المشتبه بهم لأن التوقيف أو الحـبس               

لا السلطة القضائية بشعبتيها القضاء والنيابة العامة إلا إن قانون          إكه  الاحتياطي هو إجراء لا تمل    

   و من يفوضه صلاحية التوقيف فقد نصت المـادة        أ لمدير عام الجمارك     ىالجمارك الأردني أعط  

ضه بـذلك وتبلـغ     من القانون أعطى أن يصدر قرار التوقيف عن المدير أو من يفوّ           ) ب/١٩٢(

سـاعة  )  ٢٤(دم الموقوف إلى المحكمة الجمركية المختصة خـلال         النيابة العامة المختصة ويق   

اقتضت ضرورة التحقيـق    إذا  ويكون تمديدها مهلة مماثلة ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة           

 . ذلك شريطة أن يحال الموقوف إلى المحكمة الجمركية حال انتهاء التحقيق
  

  :  حالات التوقيف

إلا في الحالات    حتياطي،نه لا يجوز التوقيف الإ    أن الجمارك على    من قانو ) أ/١٩٢(نصت المادة   

   -:التالية

  .في حالات جرم التهريب المشهود :  أ

  . عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أوما في حكمه :ب

التعويـضات  عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والجزاءات أو            : ج

  . التي يمكن أن يحكم بها عليهم

  

  

  

                                     
  .٦٩٤، ٦٩٥ انظر سلامة، مأمون محمد، مرجع سابق، ص)1(



  
 ٤١

  :المنع من السفر:اًً خامس

مـن  من قانون الجمارك الأردني لمدير عام الجمارك أن يطلـب           ) ١٩٣(أجازت المادة   

السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية              

 منع السفر إذا قدم المخالف       المدير ىم والضرائب والغرامات ويلغ   المواد المحتجزة لتغطية الرسو   

 لتغطية هذه المبالغ وكافية     تكفيهكفالة بنكية تعادل المبالغ المطلوبة إذ تبين أن الأموال المحتجزة             

  .لقيمة الغرامة والرسوم والضرائب المترتبة على المتهرب من دفعها

ع من السفر  حتى في حال وجود أموال محتجزة          ومن الناحية العملية نلاحظ أنه يتم المن      

من قانون الجمارك    )١٩٣(تكفي لتغطية الرسوم الجمركية والغرامات وهذا مخالف لنص المادة          

نه لا يجوز إصدار منع سفر بحق المشتكى        إ كانت المحجوزات تغطي الاموال المطلوبة ف      لآنه أذا 

  .عليه

اشترط صدور قرار منع الـسفر مـن        ) كجمار/١٩٣(وبهذا الصدد نشير إلى أن المادة         

  .مدير عام الجمارك،وكذلك أشترط صدور ألإلغاء منه

وهنا نرى بأن تعدل المادة لمنح التفويض في منع السفر أوإلغائه لمساعدي المدير العـام               

  .بدائرة الجمارك

 المختـصة   لمحكمة ا ومحكمة الجمارك،على أن  ،  وقد استقرت احكام محكمة العدل العليا     

ن في قرار منع السفر الصادر من مدير عام الجمارك  في القضايا الجمركيـة هـو مـن                   بالطع

من قـانون الجمـارك     ) ٣/ب/٢٢٢(إختصاص محكمة الجمارك البدائية،وذلك طبقاً لنص المادة        

النافذ والتي تنص على أن تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في أي خلاف يقع مهما كـان                 

 وبما أن قرار منع الـسفر       ،  نون الجمارك والجرائم الجمركية والمخالفات    نوعه يتعلق بتطبيق قا   

يصدر بناءاً على جريمةأو مخالفة جمركية فأن محكمة العدل العليا لاتختص بالنظر فـي قـرار                

وذلك لأن النص الخاص    ،   بالرغم من انه قرار إداري     منع السفر الصادر من مدير عام الجمارك      

       .يقيد النص العام الوارد في قانون محكمة العدل العلياالوارد في قانون الجمارك 
  

  : ضبط وتدقيق المستندات:اًً سادس

حق لموظفي الدائرة عندما يكلفـون      ي(نه  أمن قانون الجمارك على     ) أ/٨٣(نصت المادة   

بالتدقيق على وثائق الشخص والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثـائق            



  
 ٤٢

و غير مباشرة بالعمليات الجمركيـة وعلـى تلـك          أياً كان نوعها بصورة مباشرة      أتندات  والمس

  .)الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات

 أن  يحق لمنظمي محضر الـضبط    : ( على أنه  نفسهقانون  المن  ) ١٩١(كما نصت المادة    

المخالفات أو جرائم التهريـب وضـمان الرسـوم         يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات        

  .والضرائب والغرامات

ويشترط في قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يقوم عضو الضابطة العدلية بعـرض             

الأوراق والمستندات المضبوطة على صاحب العلاقة وينظم محضراً بالمـستندات المـضبوطة            

 بـأن صـاحب      يثبـت  موظف الجمرك ل فإن   ن التوقيع عنع  تماويوقعه مع صاحب العلاقة، وإذا      

  .  التمنع ويوقع على المحضرعن العلاقة امتنع عن التوقيع ويشهد شاهداً

ويجب على عضو الضابطة الجمركية العناية بحفظ المستندات المضبوطة بالحالة التـي            

  .و توضع في وعاء طبقاً لحالتها وتختم في الحالتين بخاتم رسميأكانت عليها فتحزم 

 السؤال في طلب صاحب العلاقة تزويده بصوره عن المستندات المـضبوطة فـي      ويثار

  مرحلة جمع استدلالات وقبل إحالة الموضوع إلى المدعي العام الجمركي؟  

إن الأصل في أعمال الاستدلال أو التحقيق الأولي التي تتم بمعرفـة رجـال الـضابطة                

كأن يقصد صاحب العلاقة اصطناع مستندات      صلحة التحقيق،     لعدلية أنها لغايات جمع الأدلة لم     ا

نه يجوز للسلطة المختصة عـدم تزويـده       إمضادة للمستندات المضبوطة لإبطال قوتها الثبوتية  ف       

نه بمجرد إحالة القضية للمحكمة يمكن تصوير ملـف القـضية           أ عن المستندات خاصة و    ةبصور

  . وكافة المستندات المرفقة به ليتسنى له إعداد دفاعه
  

   :حجز الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو أدوات الجريمة: سابعاًً

و أ) البـضاعة المهربـة   (يتوجب على مأمور الضبط الجمركي ضبط أدلـة الجريمـة           

و أ ارتكاب الجريمة كوسائط النقل وتبقى مـضبوطة         يالمستندات وكذلك الأشياء التي استعملت ف     

  . تصة بمصادرتها أو إعادتها لصاحب العلاقةمحجوزة لحين صدور القرار من الجهات المخ

أنه يحق لمنظمي محضر الـضبط      ( من قانون الجمارك على   ) ١٩١( وقد نصت المادة    

حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والمواد التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط             

  . النقل



  
 ٤٣

   :بالسلطات العلياالاستعانة : ثامناً

، الاسـتعانة بالـسلطات      الجمركي وري الضابطة العدلية  طات مأم سلوظائف ومهام   من  

عتـداء  ض الموظف المختص بالضبط عند ممارسة اختصاصه لإ        هذا وارد في حال تعرّ     ،  العليا

عليه أو تواجهه مقاومة للحيلولة دون اتخاذ إجراءات ففي هذه الحالة يكون هناك مقتضى ليبرر               

  .لب على تلك المقاومة ومعاونته في أداء واجبهجل التغأالالتجاء إلى رجال الشرطة من 

على السلطات المدنية والعسكرية،وقوى الأمن     (من قانون الجمارك    ) ١٧٢(وتنص المادة   

  . العام،أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك
  

   :  محضر ضبط الواقعةتنظيم: تاسعاً

 أو  تأكدزائية، على موظفي الضابطة العدلية، تنظيم        الج حاكماتأوجب قانون أصول الم   

جراءات التي يقومون بها والمعلومات التي يحـصلون  عليهـا ولا            محاضر تثبت فيها  جميع الإ     

 معداً أو مطبوعاً وفق نمـوذج معـين وبـين أن            ) محضر الضبط (فرق بين أن يكون المحضر      

  .لقانونيةيجب أن ينظم وفق الأصول او  بخط اليد يكون مكتوباً

 الباب الثالث    من  )١٩٠ـ١٨٤(ضر الضبط وشرائطه المواد من      اوقد عالجت أحكام مح   

  . الإثباتحجيته فيان بيكيفية التحقق بواسطة محضر الضبط وو قانون الجمارك الأردني عشر

صول المحاكمات الجزائية والذي جاء فيه  يعمـل         أ من قانون    ١٥٠لى المادة   إوبالرجوع         

حكام أثباتها بموجب   إفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون ب       أالذي ينظمه   بالضبط  

  .ثباتثبات عكسها بجميع طرق الإإالقوانين الخاصة وللمشتكي 



  
 ٤٤

   الرابعمبحثال

  محاضر الضبط الجمركي 

  المطلب الاول

  تعريف محضر الضبط

  

  .)١( علمه بالجريمة ى لدطة العدلية يحررها أحد مأموري  الضابهو وثيقة خطية: محضر الضبط

يـتم تحقـق جـرائم التهريـب         ( :يمن قانون الجمارك بما يل    ) ١٨٤(جاء نص المادة      

  ).ينظم وفق  الأصول المحددة في هذا القانون) ضبط (والمخالفات الجمركية بمحضر 

  اثنـين  ينظم محضر الضبط من موظفين    " من القانون على أن     ) أ/١٨٥(ونصت المادة     

وذلـك فـي     جهزة  الرسمية الأخرى،   ى الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من الأ          عل

 عند الضرورة تنظيم محضر     ب ويجوز يو جريمة التهر  أقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة       أ

   ."الضبط من قبل موظف واحد

 إن تنظيم الضبط وفقا لنص المادة المذكورة جائز من موظف واحد في حالات الضرورة             

ن يكون هو الوحيد الذي أجرى ضبط المخالفة أو جريمة التهريب ولا يشترط أن يكون منظمو                أك

 عنـد طلـب إثبـات       وبطاقتهم ألوظيفية أن يبرز باسهم الرسمي ولكن يشترط       الضبط مرتدين ل  

  . هويتهم

 الضبط أن يتحققوا بأنفسهم من الوقائع المادية الـواردة فـي            الموقعين على ويشترط في   

الجمـارك  اسـتئناف   ضبط وأن يكونوا مشتركين في عملية الضبط وقد قضت محكمة           محضر ال 

بأن إشراك عدد كبير من أفراد الشرطة بالتوقيع على محضر ضبط الأغنـام دون               ( .)٢(ردنيةالأ

  .)أن يشاركوا في عملية ضبط الأغنام يبطل  هذا المحضر وينال من قوته الثبوتية

                                     
  . ١٧١، ص ١ انظر ثروت، جلال، أصول المحاكمات الجزائية، ج)1(
  .١٩٩٣ من مجلة نقابة المحامين لعام ١٢ ملحق العدد ٥٧/٩١ استئناف جمارك رقم )2(



  
 ٤٥

المخالفـة  و  أت ممكن مـن اكتـشاف الجريمـة         قرب وق أويجب أن ينظم المحضر في      

ن تنظيم تقرير الكشف على البضائع المهربة بعد تنظيم محضر الضبط بثمانيـة             أب(  .)١(وحكمه

الكشف  ومحضر  الضبط  بسبب الفارق الزمني إضافة إلـى أن              أشهر يقطع الصلة بين تقرير    

اء أكثر مـن خمـسة      مضمون الضبط يختلف عن مضمون تقرير الكشف فقد تضمن الأول أسم          

  .عشر  موظفا جمركيا اشتركوا في تنظيمه حين لم يوقع عليه سوى خمسة أشخاص فقط
  

                                     
  .، الملحق نفسه٤٩/٩٠استئناف جمارك رقم ) 1(



  
 ٤٦

  المطلب الثاني

  بيانات محضر الضبط

  

 بعـضهم وسـماه   ) التقرير(محضر الضبط هو ما اصطلح عليه  في بعض القوانين ب                    

،وعادة ))محضر ضبط الواقعة  ((ه  ويراد ب ،  ول بالضبط المخالممضاه من قبل    ) الافادة(ـخر ب الآ

 ، تتولى الجهة المخولة سلطة الضبط القضائي في تحريره، وقـد تكـون هـذه الجهـة موظفـاً                 

و مـن   أوبمقتضى قانون  الجمارك  يلزم تنظيم محضر الضبط من موظفي الدائرة الجمركيـة                 

نظيم الضبط من   م ت  الضرورة يت  ةو من المكلفين بخدمة عامة، وفي حال      أفراد الشرطة   أو  أضباط  

   .)١(موظف واحد 

قـل مـن   وذكرنا سابقا أن القاعدة العامة في أن ينظم محضر الضبط موظفان علـى الأ             

    ،قرب وقت ممكن من اكتشاف الجريمـة الجمركيـة        أموظفي الجمارك أو ضابطتها العدلية في       

  .وعند الضرورة يجوز أن ينظم محضر الضبط موظف واحد 

  :يلي  قانون الجمارك الأردني بيانات محضر الضبط وهي كمامن )  ١٨٦(وبينت المادة 

  .مكان وتاريخ وساعة تنظيم الضبط بالأحرف والأرقام  . أ

  .أسماء منظمي الضبط ورتبهم وتواقيعهم وأعمالهم   . ب

أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهـنهم وعنـاوينهم التفـصيلية               . جـ

  .ذلك ومواطنهم  كلما أمكن 

البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمها والرسوم والضرائب المعرضـة للـضياع             . د

  .كلما أمكن ذلك 

  .البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه  . هـ

و المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود فـي حـال          أتفصيل الوقائع وأقوال المخالفين       . و

  .هموجود

  .و جريمة التهريب كلما أمكن ذلكأالمواد القانونية التي تنطبق على المخالفة   . ز

                                     
   .٦٧الحديثي، فخري، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، ص) 1(



  
 ٤٧

و المسؤولين عن التهريب الذين     أ لي على المخالفين  نه تُ أفي محضر الضبط على     النص    . ح

  .و رفضوا ذلكأأيدوه بتوقيعهم 

لتهريب عند جـرد  ولين عن اؤوحضور المخالفين أو المس، جميع الوقائع الأخرى المفيدة     . ط

  . و امتناعهم عن ذلكأالبضائع 

 الضابطة العدلية بشكل لا يمكـن       ين يكون الضبط موقعا من موظف     أوكان من الملاحظ    

سماء لم تكن مشاركة بكتابة الـضبط       أن هنالك   أيلاحظ  أيضاً  و ،  قامة محرريه إالاستدلال بمكان   

 تـاريخ   ٢٠٠٧لـسنة  )٤٧(ردنـي يحمـل الـرقم       لذا صدر بلاغ من مدير عام الجمـارك الأ        

دراج اسـم أي موظـف لـم        إ مفاده التدقيق على محاضر الضبط وعدم السماح ب        ٢٢/٣/٢٠٠٧

 مقاطع ورتبة ووظيفة محرر     ،   البلاغ كتابة الاسم من ثلاثة     لزمأكما    بعملية الضبط  يشارك فعلياً 

   . عند الطلبالأشخاصمر الذي يسهل على المحكمة الاتصال بهؤلاء  الأ،الضبط
  



  
 ٤٨

  لمطلب الثالثا

  محضر الضبطلثبات حجية الأ

  :من قانون الجمارك الأردني على ما يلي ) ١٨٧(تنص المادة 

مـن هـذا    )  ١٨٦ ( ،  )١٨٥(يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المـادتين             .  أ

منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكـس،   القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها         

  ) .ثابت(،ولكن )حجة( أنه جاء في قانون الجمارك الأردني حيث

لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن إعادته إلـى منظميـه                 .  ب

 إعادة محضر الضبط لاستكماله إذا كان النقص متعلقـاً بالوقـائع            ز ولا يجو  ،لاستكماله

 .المادية

ر الضبط ثابتة فيمـا يتعلـق بالوقـائع         ن قانون الجمارك الأردني اعتبر محاض     إوبذلك ف 

  .لم يثبت العكس  المادية التي عاينها منظموها بأنفسهم  ما

 ـبأنلوقائع التي عاينها منظمو الـضبط         هي ا : "والمقصود بالوقائع المادية    مـا    أي سهمف

  الاستنتاجات فلا يكون لها من قوة      ا أمّ ،  ه وسمعه منظمو الضبط بأنفسهم وبحواسهم الذاتية      وشاهد

 غيـرهم  فإذا ورد في الضبط أقوال وإقرارات صادرة عن          ،  الإثبات إلا بمقدار ملازمتها للوقائع    

  . إلا لحقيقة وقوع هذه الأقوال  والإقرارات لا صدقهاةفلا تكون هذه الضبوط مثبت

 وإذا  آخـرين  هذه الحجية، إلى المعلومات التي يذكرها المحرر نقلا عـن            وعليه فلاتمتد 

و أ فلا يترتب على ذلك  بطلان الدعوى وإنما يمكن إثبات وقوع المخالفـة               كان المحضر باطلاً  

 من قانون الجمارك الأردني علـى مـا       ) ١٨٨( فقد نصت المادة     ،  الجريمة بجميع طرق الإثبات   

  :يلي

يمكن التحقق من جرائم التهرب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ولا يـشترط أن يكـون                 .    أ

و خارجه ولا يمنع مـن تحقـق        أضائع ضمن النطاق الجمركي     الأساس في ذلك حجز ب    

 الكشف  ىجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جر            

  .و تحفظ من الدائرة يشير إلى جريمة التهريب أعليها وتخليصها دون أي ملاحظة 

 وسـائل الإثبـات ويتحمـل       كما يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وإثباتها بجميـع          .  ب

   ذلكةالمستورد مسؤولي



  
 ٤٩

فرها لكي يكـون    ا يتوجب تو  اًن هنالك شروط  ألى  إن نشير   ألى  إر بنا الاشارة    دوهنا تج 

  صول المحاكمات الجزائية أمن قانون  ١٥١ حجة في الاثبات وهذا ما نصت عليه المادة للضبط

  .اثناء قيامه بمهام وظيفتهد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وقن يكون الضبط أ: ولاًأ

  .ن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسهأ :ثانياً

  . في الشكلن يكون الضبط صحيحاًأ :ثالثاً

  أما الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية 

   بالتزوير في محضر الضبطأما في حالة الطعن 

ان يطعنوا بـالتزويرفي  ، ىية حالة كانت عليها الدعوأللنيابة العامة ولسائر الخصوم في    

  :)١(و الدعوىأمحاضر الضبط وراق أية ورقة من أ

دعاء  وذلك من باب إعطـاء       لقد اعطى قانون الجمارك لهذه المسألة حجية الإثبات في ذلك الإ          و

  . للعدالة القانونية هٍوج

  : أنه على من قانون الجمارك)١٨٩(وقد نصت المادة 

 محكمة الجمارك البدائية في أول جلسة وذلك وفقـاً          ه إلى ءمن يدعي التزوير يقدم ادعا    (

 وإذا رأت المحكمة أن هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تحيل            ،  للأصول القضائية النافذة  

أمر التحقيق في التزوير إلى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى إلى أن يفصل في                

ذا كان الضبط المدعى بتزويره يتعلق بأكثر من مادة واحدة          نه إ أ غير   ،  دعوى التزوير المذكورة  

  .)فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تضمنها بل ترى ويفصل بها

كما يجوز تنظيم محضر ضبط  إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة               

يضعها المدير ويجوز   وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي      ) خمسة دنانير (البضاعة في كل منها     

تقبـل أي     ولا ،  الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير أو من ينيبـه            

 والرسـوم   ،  لم يدفع أصحاب تلك البضائع الرسـوم الجمركيـة         طريقة من طرق المراجعة ما    

  .ن نفسهمن القانو) ١٩٠( وهذا ما نصت عليه المادة ضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة،وال

                                     
  .١٩٧٧ة سعيد للطباعة،  سنة، مؤسس٢٢٤عيسى،  عبداالله عيسى،  قانون الاجراءات الجنائية الجديد، ص  )1(
  . قرارات منشورات عدالة الأردني-*

  تلا** 



  
 ٥٠

تـاريخ  ) ٣٩٦/٢٠٠٧(ز بـصفتها الجزائيـة بـالقرار رقـم          يررت محكمة التمي  قوقد  

تزوير المحررات عن استعمالها وجعل كـل        ،  ردنيفصل الشارع الأ  ((على ان    * ٤/٩/٢٠٠٧

مـن قـانون    )٢٦١(منها جريمة قائمة بذاتها،وقد نص على جرم استعمال مزور  فـي المـادة               

و يـستعملها ولكـل مـن       أالمحررات    للعقاب على من يزور       واحداً وخصص نصاً  العقوبات،

ذا كان المزور هو الذي اسـتعمل       إنه   أ لاإخرى،  ركانها وعناصرها  المختلفة عن الأ     أالجريمتين  

مستقلة ولا يكون   ليه كجريمة   إولا ينظر    ،  الورقة التي زورها فان الاستعمال يندمج مع التزوير       

فيكون القرار الطعين من هذه الناحية في        ** )١٥٧/٩٩ جزاء   تميز( لقصد جرمي واحد     لا تنفيذاً إ

  .هذا الجانب من الطعن لا يرد عليهمحله و

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  منشورات عدالة الأردنية  *

  المرجع نفسه **



  
 ٥١

  

  

  

  

  

  الفصل الثاث

  بتدائيالتحقيق الا



  
 ٥٢

  الفصل الثالث

  بتدائيالتحقيق الا

  :تمهيد

 ويهدف إلـى إعطـاء      ،  نشأت مرحلة التحقيق الابتدائي في ظل نظام التحري والتنقيب        

  .  في جمع الأدلة بدلا من تركه لمشيئة الخصوم ايجابياً العامة دوراًالسلطة

جـل إثبـات حـق      أويعتبر التحقيق الابتدائي المرحلة الأولى في الخصومة الجنائية من          

الدولة في العقاب، فهو يهدف إلى تحديد مدى جدوى تقديم المتهم إلى المحاكمة لإقرار الحق في                

  . مواجهته

 ـ  وقد أدت خطورة الج   وهـو قـضاء   زاء إلى أن يعهد إلى نوع معين مـن القـضاء 

 وهو أمر يتوقف    ،  ـ بالبحث عن الأدلة الجنائية لإثبات سلطة الدولة في العقاب أو نفيه            التحقيق

 وفي هذه المرحلة يقوم قضاء التحقيق بدور        ،  على مدى إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم       

   .)١(النفي للوصول إلى الحقيقة يجابي في جمع أدلة الإثبات أو إ

 من  ن يكون صادراً  أولسلامة التحقيق الابتدائي واعتبار إجراءاته من إجراءات التحقيق         

راعاة للشكل  ن ممارسة الإجراء دون م    إ وبالتالي ف  ،  سلطة التحقيق في الشكل الذي حدده القانون      

راءات التحقيق ولو تـم أمـام        يفقد صفته كإجراء من إج     ،مباشرة الإجراء الذي حدده القانون ول   

 أو قام باسـتجواب المـتهم دون        ،ليفه اليمين قق الشاهد دون تح   سلطة التحقيق كما لو سمع المح     

  . حضور كاتب التحقيق ولو دون المحضر بخط يده

 الأدلـة   أن يكون الهدف من الإجراء هو البحث عن        ،  كما يلزم لسلامة التحقيق الابتدائي    

  .  بالتنقيب عنها وتمحيصها والكشف عن حقيقة أمرها، ةالتي تفيد في كشف الحقيق

إجراءات التحقيق عن إجراءات الاستدلال بمـا فيهـا    وهذه الخصوصية هي التي تميز 

 فتلـك إجـراءات لا   ، الإجراءات التي يجوز لمأموري الضبط القضائي اتخاذها في حالة التلبس        

                                     
  .٧٣٤صأحمد فتحي، مرجع سابق، سرور،  )1(



  
 ٥٣

ضـبط عناصـرها    "سبتها وإنما مجـرد      عن دليل ولا تحقق من ثبوت الجريمة ون        تستهدف بحثاً 

  .)١(على مجرى الظاهر من الأمور" وأدلتها

  ولالمبحث الأ

مراحلهالتحقيق الابتدائي و ةماهي  

  المطلب الأول 

  ماهية التحقيق الابتدائي

  للتحقيق معنيان معنى عام ومعنى خاص

  :المعنى العام

للـسلطة   قبل تقديمها  ائيةدلة في الدعوى الجن   جراءات التي تستهدف جمع الأ    يقصد به الإ  

جـراءات  ليهـا الإ  إ  التي تقوم بها سلطة التحقيق مضافاً      جراءاتالعامة،وهو بهذاالمعنى يشمل الإ   

  .يكون لها سلطة تحقيق  بما فيهم النيابة العامة عندما لامور الضابطة العدليةأالتي يقوم بها م

  :المعنى الخاص

عمـال  أا وتتميز عن     التحقيق وحده  جراءات التي من اختصاص سلطة    يقصد به تلك الإ   

  .)٢( جمع الاستدلالات

 التي أقيمت   في قيام المدعي العام في القضايا       التحقيق الابتدائي مرحلة قضائية تتمثل      ن  إ

  . س والمنظورة أمامهبها الدعوى 

 تلي مرحلة البحث والتحقيق الأولي ويستبعد مرحلة التحقيق النهائي          ىوهي مرحلة وسط  

  .أو المحاكمة

   وإذا كان التحقيق في أنواعه الثلاثة يهدف إلى جمع الأدلة فإن التحقيق الابتدائي يتميـز               

  :بما يلي

                                     
  .٤٠٤أبو عامر، محمد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص) 1(
  
  . لايوجد دار نشر١٩٩٧ سنة،٤١٢ثروت، جلال،  نظم الإجراءات الجنائية، ص)  2(



  
 ٥٤

 أي تقرير   ،  تجمع النيابة العامة الأدلة لتوازن بعد ذلك بين إقامة الدعوى أو حفظ الأوراق                   

 ـ  ما في مرحلة    أ رر منع المحاكمة     أي تق  ،   أو عدم إحالتها   ،  لزوم المحاكمة  ن إالتحقيق النهائي ف

   .)١( ذلك إدانة المدعى عليه أو براءتهالمحكمة تزن البينة لتقرر على ضوء 

 م الجمركية إذا كانت واضحة الدلائل والمعالم       أن إجراءات التحقيق في الجرائ     ونحن نرى 

 تحقيق من المدعي   توجب أن يكون هنالك     ولا يوجد فيها لبس أو غموض فإنه في هذه الحالة لا ي           

 يقتصر على تقديم قرار الظـن والأدلـة   ر النيابة العامة وبالتالي فإن دوإجراءات مطولة   العام و 

 خاصة وأن قانون أصول المحاكمات      ريك الدعوى من مدير عام الجمارك،     بعد صدور كتاب تح   

 وهو معمول به في قانون      ،   في الجنايات  لعام إلا المدعي  األجزائية لم يوجب إجراء التحقيق من       

مارك حيث لا يشترط التحقيق من المدعي العام والآحالة لمحكمة الجمـارك البدائيـة، إلأ إن                ألج

 يكون  في حال أن تكون ملابسات وظروف القضية تستدعي أن        ،  المعمول به في دائرة الجمارك    

وبعـد انتهـاء التحقيـق      ،   من المدعي العام   ك تحقيق لكشف غموض الجريمة فيفتح التحقيق      هنال

  . جزائيةيات تعرض على مدير عام الجمارك للموافقة على تحريك الدعوى الآوتقديم التوص
  

  : مشروعية التحقيق

يتوجب أن يكون الإجراء الذي يتخذه المحقق مشروعاً حتى تتحقق بذلك كافة الضمانات             

 الاستقامة فـي العمـل      :ين هما ي وإن الإجراء المشروع يقوم على مبدأين أساس       ،  للمشتكى عليه 

  . في الإجراءوالنزاهة 

لـسنة  ) ٩(لت نصوص أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاتـه رقـم           فوقد تك   

 وفرقت بين مـا هـو       ،ببيان القواعد الأصولية التي يلتزم بها المحقق في مجال عمله         ) ١٩٦١(

مشروع ومباح من الإجراءات وما لا يعد كذلك منها ومخالفة تلك القواعد الأصولية فـي مقـام                 

جراء ما يعرض ذلك الإجراء للبطلان ويفقد هذا الإجراء بالتالي إلى حجية الاستدلال بـه               اتخاذ إ 

أي لا يقوم به دليل إثبات مثل اعتراف المشتكى عليه ولو صادف حقيقة فلا يكون له حجية فـي                   

نه لكي  أ ومن ذلك يتضح     ،  ار انتزاعه من المشتكى عليه    الإثبات إذا جاء وليد إجراء باطل أو ص       

  .)٢( إجراء مشروعي الإدانة أن يكون الدليل نتاجللدليل قوة في الإثبات وتعتد به المحكمة فيكون 
  

  هدف التحقيق الابتدائي

                                     
   ٣، ٤ ج٦٨ الجوخدار، مرجع سابق،  ص، )1(
  .٢٠٠٣ الوزني، غسان،  مرجع سابق)2(



  
 ٥٥

      إن الدعوى الجزائية وقبل أن تصل إلى مرحلة القضاء للفصل فيها فإنها تمر بمرحلة أولية               

حلة التحقيـق الابتـدائي     وهي مرحلة جمع الأدلة وتمحيصها ويطلق على هذه المرحلة عادة مر          

وهذا ما يميزه عن التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة بنفسها في مرحلة المحاكمة والتحقيـق               

ما الابتدائي يشمل كل ما تجريه سلطات التحقيق من إجراءات بشأن جمع الأدلة والتصرف فيها أ              

  .  التحقيق فلا تعد من التحقيقإجراءات الاستدلال التي تسبق

حقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة أو الإدعاء العام الجمركي الغرض منـه             إن الت 

جمع وتمحيص الأدلة القائمة على الجريمة ضد المشتكى عليه فهو كما يدل عليه اسمه مقـصود                

 من  ير التهم المرتكزة على أساس قوي     به استجلاء الحقيقة وهدفه ألا يطرح على سلطة الحكم غ         

ون ومن هنا كان الواجب التأني في التحقيق وإفساح المجال للمشتكى عليه لإظهـار              الوقائع والقان 

  .هبراءت
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   الثانيالمطلب

  مرحلة التحقيق

  

  نشأة مرحلة التحقيق: ولالفرع الأ

  ،إن مرحلة التحقيق الابتدائي ليست حديثة النشأة في أنظمة أصول المحاكمات الجزائيـة            

فقد نشأت في ظل نظام التحري والتنقيب لتعطي السلطة العامة دوراً فعالاً في جمع الأدلة ضـد                 

 وإقرار حق السلطة العامة في العقاب وقد استمرت هذه المرحلة تثبت جـدواها              ،  المشتكى عليه 

ه وفعاليتها  إلى أن اصبحت  مقررة في مختلف الأنظمة الجزائية الحديثة التي قامت بتنظيم هـذ                

   . )١(المؤسسة وتخصيص جهاز مستقل في الدولة للقيام بأعبائها 

والتحقيق الابتدائي كما ذكر من قبل فإنه مجموعة الأعمال والأوامر والإجراءات التـي             

وجمع الأدلة  ،  لى الحقيقة والكشف عن غموضها    إحقق بصدد قضية ما ابتغاء الوصول       ميتخذها ال 

يماً مما يؤدي إلى معرفة الجاني والإحاطـة الـشاملة بظـروف            بشأنها وتحقيقها تحقيقاً عملياً سل    

لـى  إوالـدافع   ،   وكيفية وقوع الفعل الإجرامـي     ،  القضية وملابساتها من حيث الزمان والمكان     

كل ذلك في إطار الشرعية الإجرائية التي لا تكون إلا من خلال الالتزام الدقيق بأحكام               ،  ارتكابه

  .قانون أصول المحاكمات الجزائية

إن الوصول إلى الحقيقة المجردة هي الغاية من التحقيق الابتدائي ولا يأتي إدراك هـذه               

الغاية إلا إذا قام التحقيق على أسس فنية صحيحة ودعائم راسخة سليمة يحـيط بهـا المحقـق                  

ن  وإلا فإنه مهما بذل من جهد فلن يكو        ،  ويتفهمها ويجعل منها دائماً قواماً لعمله وسنداً لإجراءاته       

  .لعمله صدى ولا لجهوده جدوى

منصوص عليهـا فـي      لذا فإن هنالك جرائم يكون التحقيق الابتدائي فيها إلزامياً كما هو          

  . محاكم البدائيةالأصول المحاكمات الجزائية ومنها الجنايات والجنح التي تختص بها 
  

  : المسائل التي يدور حولها التحقيق :الفرع الثاني

قيق الابتدائي تسري على كافة الجرائم ومن بينها بطبيعة الحـال           إن القواعد العامة للتح   

  : على الحقائق التالية الجرائم الجمركية ولكننا نؤكد هنا

                                     
    .١١٩ ص مرجع سابق، الكيلاني، فاروق،  )١(
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نه لا يمكن وضع قواعد وأنماط ثابتة أو جامدة لها،          إإن خطوات التحقيق مهما قيل عنها ف        :أولاً

  . ن لكل قضية ولكل حالة ظروفهاوذلك لأ

  : ل قضية لا غنى عن بحث المسائل التاليةومع هذا فإنه في ك

  !!!وقوع الجريمة )١

  مكان وقوع الجريمة وأين؟  )٢

 زمان وقوع الجريمة ومتى ؟  )٣

بصفة عامة لا يصح عند التحقيق أن يكتفي فيه بالتاريخ والوقت بل لا بد أن يعقب ذلك                 

ة عند الاقتضاء استظهار حالة الضوء وظروف الرؤية وقت وقوع الجـرم بيانـاً لقـدر              

  :الشهود على الرؤية والتعرف على الجاني أو تمييز ملامحه وتحديد أوصافه

   وكيف ؟ ،كيفية وقوع الجريمة )٤

 !الظروف المحيطة بالجريمة وملابساتها )٥

 .وسائل ارتكاب الجريمة )٦

 ؟  ومن يكون،البحث عن الفاعل )٧

 ؟  ولماذا،سبب وقوع الجريمة )٨

المـدعي  [وتجري حولها أسئلة المحقق     هذه المسائل الجوهرية التي يدور حولها التحقيق        

واستفساراته، ودون استظهارها يبدو التحقيق في صورته العامة مشوبا بالقصور وبالتـالي    ] العام

  . يكون عرضة للنقد والطعن عليه من جانب الخصوم، وهدفًا سهلاً للدفاع في مرحلة المحاكمة

ن التحقيق الذي يتطلب من المحقـق       قيق وف  بين القواعد المرسومة للتح    نه لا ينبغي الخلط   إ :ثانياً

 ، قوة الملاحظة وصفاء الذهن والقدرة على صياغة الأسئلة في لغة سهلة وتوجيهها في موضعها             

فالجدوى في الالتزام بقواعد التحقيق هو الحرص مع مراعاة الترتيب والتسلسل في الإجـراءات              

 الغمـوض   ةص الأدلة والحرص على تجلي    داء عمله والتأني وتمحي   أإذا لم يراع المحقق الدقة في       

   في شهادة الشهود ومواجهة التناقض الذي يبدو من الأدلة القولية والأدلة الفنية التـي لا تكـذب                 

 مع مراعاة الدقة في مراجعة تقارير الخبراء وملاحظة أوجه النقصان فيهـا والعمـل               ىولا تحاب 

  . على تداركه في الوقت المناسب
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حدث المراجـع   أ المتابعة والاطلاع على     صنمحال بأنه يجب على      نوضح وهنا لا بد أن   

  . أحكام محكمة التمييزعلى وجه الخصوصالفقهية وأحكام المحاكم 
  

   )نيابة العامة الجمركيةال (:الجهة المخولة بالتحقيق :الفرع الثالث

  الهيكل التنظيمي للنيابة العامة الجمركية

: ير النيابة الجمركية الذي يدير ثلاثة أقـسام هـي         تتكون النيابة العامة الجمركية من مد     

 عام جمركي ويعاونـه      ٍ  ويرأس كل قسم مدع    ،  وقسم التحقيق، وقسم التنفيذ والمتابعة    ،  المرافعة

  . عدد من المدعين العامين ويتبع مدير النيابة الجمركية لمدير عام الجمارك مباشرة

 وزير المالية يعين مدعي عام       من قانون الجمارك على أن     ٢٢٧حيث ورد بنص المادة     

  : الجمارك وفقا للشروط التالية
  

  . عام الجماركٍ شروط تعيين مدع): أ(

أن يكون من موظفي دائرة الجمارك ممن له خدمة في الدائرة خمس سنوات فعليـة                )١

  .على الأقل

  . على مؤهل جامعي حقوقيأن يكون حاصلاً )٢

 عـام الجمـارك وفـق        ٍ  التقديرية في تعيين مدع               وقد قام وزير المالية بتقييد سلطته     

الشرطين أعلاه واصدر أسس تعيين مدعي عام الجمارك التي تـضمنت الخـضوع لامتحـان               

 وفترة تدريب في محكمة الجمارك لا تقـل عـن           ، والمقابلة الشخصية  ،تحريري حقوقي جمركي  

على أعلى درجات فـي      ومن ثم يعين الحاصلين      ، وعدم وجود أية عقوبات تأديبية     ،ثلاثة شهور 

الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية وذلك لحصول النيابة الجمركية على أفضل  الكفـاءات             

   *.القانونية والجمركية من الموظفين

   :وظائف مدعي عام الجمارك): ب(

  :أ من قانون الجمارك على وظائف مدعي عام الجمارك على النحو التالي/٢٢٧نصت المادة 

  :التحقيق )١

                                     
 ١٤/٢/٢٠٠٦ تاريخ١/٤٢٠/ قراررقم ع م  *
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ولي مدعي عام الجمارك التحقيق في جرائم التهريب والمخالفات الجمركيـة وبكافـة             يت

صورها والتي تحال إليه من مدير عام الجمارك أو مدير النيابة العامة الجمركية وبعـد انتهـاء                 

دارية بدائرة الجمارك   زمة وتقوم الجهات الإ   لاالتحقيق يقوم بإعداد خلاصة للتحقيق والتوصيات ال      

  .ن يحقق في القضايا غير الجمركيةأتنفيذ تلك التوصيات ولا يجوز لمدعي عام الجمارك العامة ب

 ٢٢/٧/١٩٩٩ تـاريخ    ٣٣٥/٩٩ رقـم    * ردنية في قرارها  وقد قررت محكمة التمييز الأ    

وهـو لا يملـك   ، لما كانت اقوال المميز ضده قد ضبطت من قبل مدعي عام الجمارك(على انه   

طبقـا  ،  نما ينحصر اختصاصه في جرائم التهريب     إو ولاية التحقيق مع المتهم في جرائم الرشوة،      

ولما كانت التحقيقات التـي يجريهـا        من قانون الجمارك النافذ المفعول،    ) ٢٥٢ ، ٢٥٦( للمواد

فـراد  أجريـت مـن قبـل       أنها  أك مدعي عام الجمارك في القضايا التي تخرج عن اختصاصه،        

نها لا تعـد    إوبالتالي ف  من قانون الجمارك المذكور،   ) ١٨٣(لضابطة العدلية وفقا لمدلول المادة      ا

 ن تكون بينة قانونية بحـد ذاتهـا،       أولا تصلح    ،  صاحب الولاية  ،  خوذة من قبل المدعي العام    أم

 .)صول المحاكمات الجزائيةأ من قانون ١٥٩حكام المادة وتخضع بالنتيجة لأ

حكمة الجمارك البدائية وتمييز الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمتي         المرافعة أمام م   )٢

  : بداية واستئناف الجمارك

يتولى المدعي العام حضور جلسات محكمة الجمارك البدائية فـي الـدعاوى الحقوقيـة               )٣

والجزائية وتقديم المذكرات واللوائح الجوابية وتقديم البينات الخطية والشخصية ومناقشة          

ظنـاء  داد وتقديم المرافعات الخطية والشفوية وتنظيم  قرارات الظن بحق الأ          الشهود وإع 

 .بجرائم التهريب

يتولى المدعي العام الجمركي إعداد وتقديم اللوائح الاستئنافية للأحكام الحقوقية والجزائية            )٤

الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية في غير مصلحة الخزينة وإعداد اللوائح الجوابية            

وائح الاستئناف للأحكام والقرارات الصادرة لصالح الخزينة وحـضور جلـسات           على ل 

 . محكمة استئناف الجمارك في كافة القضايا التي تنظرها مرافعة

 ٧٦٩/٢٠٠٧ردنية بصفتها الجزائيـة فـي القـرار رقـم     ز الأيوقد قررت محكمة التمي   

 ٢٠ الجمارك رقم    من قانون ) أ/٢٢٧يستفاد من المادة    ((نهأعلى   ** ١١/٧/٢٠٠٧تاريخ

 الى نص قانوني كما هو الحـال         أن حق التحقيق منح للمدعي العام استناداً       ١٩٩٨لسنة  

                                     
 . منشورات عدالة الأردنية *

 .منشورات عدالة الأردنية **
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حكام والذي لا يتوقف على صدور أمر للمدعي العام         يز الأ يستئناف وتم إو ،  في المرافعة 

  .لممارسة ذلك الحق

ع المتهم فـي    ن التحقيقات التي يجريها المدعي العام  م       أوجرى الاجتهاد القضائي على     

صـول   مـن قـانون الأ     ٣٤٩/٣تقطع التقادم استنادا لنص المـادة        ،  القضايا الجزائية 

ليه إن مدعي عام الجمارك الذي منحه المشرع حق التحقيق كما أشرنا            أوحيث   الجزائية،

صول الجزائية فيما لم يرد عليه نص في قانون الجمارك المادة           ويطبق  قانون قانون الأ    

جمركي في الدعوى التحقيقية مع التحقيقية      ل الذي يجريه المدعي العام ا     نإه ف يوعل ،٢٢٩

     .مع الاظناء يقطع التقادم

إعداد وتقديم اللوائح التمييزية للأحكام والقرارات الحقوقية والجزائيـة الـصادرة عـن              )٥

محكمة استئناف الجمارك في غير مصلحة الخزينة وإعداد اللوائح الجوابية على لـوائح             

 .ز للأحكام والقرارات الصادرة لصالح الخزينة والمطعون فيهاالتميي

التحقيق في المخالفات التأديبية التي يرتكبها موظفو الجمارك أثناء قيامهم بأعمالهم وذلك             )٦

  . بناء على تكليف من مدير عام الجمارك

) ٣٩٨/٢٠٠٨(ردنية بصفتها الجزائية  فـي قرارهـا رقـم           يز الأ يوقد قررت محكمة التم   

) ج/٣٨(من قانون الجمارك والمـادة      ) أ/٢٢٧(يستفاد من المادة    ((  نهأعلى   * ٨/٦/٢٠٠٨يخ  تار

أن من يمثل النيابة العامة في القضايا الجمركية هـي النيابـة            ،  من قانون الضريبة على المبيعات    

ائرة العامة الجمركية عن طريق المدعي العام الذي يعينه وزير المالية من الموظفين الحقوقين في د              

وفق الشروط المحددة في القانونين المـذكورين       ،  الجمارك أو دائرة الضريبة العامة على المبيعات      

 أما فيما يتعلق بما ورد في نص المادة السابعة من قـانون منطقـة العقبـة الاقتـصادية                   ،حصراً

 وحقها  داريإذات استقلال مالي و    من حيث تمتع سلطة منطقة العقبة بشخصية اعتبارية،        ،  الخاصة

جراءت القـضائية لا يـشمل      و أي محام توكله في الإ     أوإنابة المحامي العام المدني      في التقاضي، 

التي  ،  وقضايا ضريبة الدخل   والقضايا المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات،     ،  القضايا الجمركية 

  . العام المدنييعطت قوانينها حق النيابة العامة لغير المحامأ

                                     
 ة  منشورات عدالة الأردني *
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يمثل المدعى عليهم فـي      ،  عي عام الجمارك المعين من قبل وزير المالية       ن مد إوعليه ف 

ولا يعيب ذلـك  ، وراق القضائية وحضور الجلسات يعتبر صحيحاُومثوله وتبلغه الأ، هذه القضية 

  .)جراءات المحاكمةإ
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  المبحث الثاني

  الإجراءات المتبعة في التحقيق الابتدائي

  المطلب الأول

  بتدائي التحقيق الإالقاعدة العامة في

   :يتميز التحقيق الجنائي بشقين

  .  وهو الواقعة الإجرامية التي يعاقب عليها القانونشق موضوعي  :لشق الأولا

و أأو متـدخلين    ) شـركاء (  فهو الشخص والمقصود به المتهمون سواء كانوا فاعلين         :أما الثاني 

   .محرضين

هم عن واقعة غير التي وردت      لا يجوز معاقبة المت   الجنائية انه   والأصل في المحاكمات              

ر المتهم الذي أقيمت عليه      كما لا يجوز الحكم على غي      ،بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور     

  .لدعوىاالدعوى،أي يجب على المحكمة أن تتقيد بحدود 

على أي منهما المحكمة الخروج    سلفاً لا تستطيع     ان معلوم انن التحقيق النهائي له حد    وهذا يعني أ  

  . )١( فصل سلطة الاتهام عن سلطة الحكمي من ذلك هوالعلة

هـي   ساساًأن الجهة التي تختص به       لأ ،  يغير أن الأمر يختلف بالنسبة للتحقيق الابتدائ        

 ،  وهي النيابة العامة فهي تباشر الاتهام والتحقيـق معـا          ،   عليها صاحبة الدعوى الجنائية الأمينة   

 سواء في الوقـائع التـي يـشملها أو          ،  حرية واسعة في رسم نطاق التحقيق     ولذلك فإنها تتمتع ب   

  .الأشخاص الذين يتناولهم

                                     
   . ٤٦١ الجنائية ص الإجراءاتقانون ، عوض، محمد )١(



  
 ٦٣

  المطلب الثاني

  مكان التحقيق

  

 وبذلك لا يكون هنالك مجال لإثارة أي        ،  الأصل أن يباشر المحقق التحقيق في مقر عمله         

ا هو عليـه مـن      ادث فيقرر م   عندما يخطر المحقق بالح    لة قد تدق  أأو تساؤل إلا أن المس    تشكيك  

مـن  ) ٤٣( وهذا ما أكدت عليه المادة        إلى مكان وقوعه ليباشر التحقيق       خطورة ويقرر الانتقال  

قانون أصول المحاكمات ألجزائية ومظمونه انتقال المدعي العام في القضايا ألتي تلزم انتقاله إلى              

 قد يكون المركز الجمركي القريـب     ذي  لتحقيق ال اً ل  يختار مكان  مكان الجريمة وفي مكان الجريمة    

والأفضل إن لم تكن هنالك ضرورة ملحة تقتضيها مصلحة         ) للمدعي العام الجمركي  (هذا بالنسبة   

التحقيق كسهولة دعوة الشهود وإجراء المعاينة والفراغ من الإجراءات بأسرع وقت فالأفضل هو             

  .العودة إلى مكان العمل لاستكمال إجراءات التحقيق



  
 ٦٤

  لثالثالمطلب ا

   وإحالة المحاضركيفية التحقيق

  

قدرة المحقق على   ور كبير في إثبات الجرم أو قضية، ف       للتحقيق أسلوب خاص وللمحقق د    

 وفيما بدأ فيها من تنـاقض أو تعـارض          ،  مناقشة الشهود لاستجلاء أقوالهم قد يشوبها الغموض      

 ـ           الواقع، وصولاً إلى حقيقة   وافر أركـان الجريمـة       وإنما قدرته أيضاً على اسـتجلاء مـدى ت

المعروضة عليه وعناصرها القانونية من خلال الأفعال المسندة إلى المشتكى عليه وكذلك قدرته             

عن نفسه وصولاً إلى مـدى الحـق        ه المشتكى عليه من الدفاع القانوني       مع تحقيق صحة ما يبدي    

  .فيه

 بـل عليـه أن      ،  كى عليه  يترتب على المحقق فقط توجيه الأسئلة والأجوبة للمشت         لا ولذا       

ها مجرى الأسـئلة والأجوبـة الـسابقة         ويحتم ،  ئلة التي يقتضيها الموقف   يوجه إلى الشهود الأس   

ن يكون غايـة    أ و ،واضعا نصب عينيه تسلسل هذه الأسئلة وتمشيها مع ما يتلقاه من أجوبة عنها            

 ـسـناد الفعـل ا    إة وتمحيصها والتثبت من صحة      ذلك كله جمع الأدلة عن الجريم       إلـى   يلجرم

  . المشتكى عليه واستظهار الباعث على الجريمة

ويجب أن يكون السؤال الذي يوجه إلى الشاهد منتجاً متعلقاً بموضوع التحقيق فلا يجوز              

تحقيـق مجـرد أسـئلة      للمحقق أن يوجه سؤالاًً بعيداً أو خارجاً عن موضوع الدعوى فلـيس ال            

  . لق السؤال بموضوع الدعوى  ولكن لا بد أن يتع، تكتب فقطوإجابات وصحائف 

 كما يجب على المدعي العام بسؤاله للمشتكى عليه أو للشاهد خاليا مـن التخـصيص أو               

 طلب الإجابـة المحـدد عليهـا        الإيحائية الأسئلة التي تحتمل في طياتها      الإيحاء ويقصد بالأسئلة  

  :  ذلك علىمثالاًونضرب 

   شاهدت أحداً مع المشتكى عليه؟ من بدلاًلم يكن محمد مع المشتكى عليه؟ أ:  الشاهد يسأل -

بدلاً مـن مـا   أن يسأل هل رأيت شخصاً أو شخصين مع المشتكى عليه؟     : والمثال التالي    -

 يتهم مع المشتكى عليه؟ عدد الأشخاص الذين رأ

 مـاذا كـان     ؟ بـدلاً  اًبيضأ اًخر يسأل الشاهد هل كان المشتكى عليه يرتدي قميص        آ ومثال -

   أو ماذا كان لون قميص المشتكى عليه؟يرتدي المشتكى عليه؟



  
 ٦٥

  : على أن من قانون أصول المحاكمات الجزائية٧٢وتنص المادة 

  . هان عتدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته )١

صـبعه   بصمة إ   يضع تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو           )٢

  .  الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضرو تعذرأذا تمنع اً وان كان أميّإعليها 

تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة        الصفحات التي يذكر في آخر المحضر عدد       )٣

 . منها المدعي العام وكاتبه

 .تتبع الأصول نفسها بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحضر )٤

تاريخ سماعهم  ء الأشخاص المستمع إلى شهاداتهم و     بأسماعند انتهاء التحقيق ينظم جدولاً       )٥

 .وعدد الصفحات ومحاضر إفاداتهم
  

 الإجراءات المتبعة في إحالة المحاضر للتحقيق 

عند وقوع الجريمة فإن الدولة تبادر وعن طريق أجهزتها المختلفة إلى اتخاذ الإجراءات             

  : بالنظام الاجتماعيالكفيلة بإيصالها إلى اقتضاء حقها في العقاب ممن أخل 

  :  وإن هذه الإجراءات في مثل هذه الجرائم تمر من خلال 

  مرحلة البحث الأولي   ) أ 

  مرحلة التحقيق الابتدائي  ) ب 

 رحلة التحقيق النهائي أو المحاكمةم  ) ج 

 قبل عرضها علـى القـضاء   تكبة إن القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي في الجرائم المر 

ن الملامح العامة للجريمة، والتنقيب، عـن أدلتهـا         د القضاء في بيا   من الأمور المهمة التي تساع    

 بهدف الوصول إلى الحقيقة     ، وكشف الغموض المحيط بها    ، وملاحقة مرتكبيها  ،ساتهاومعرفة ملاب 

  .وتقديم الجناة للعدالة بالسرعة الممكنة

ييد ما يمكن حـصره     والتحقيق الابتدائي له أيضاً دور بالغ الأهمية في ترجيح الاتهام وتأ                 

  . من بينات تخدم القضية وتحقق العدالة وتنسب الفعل إلى الفاعل

مـن   في أ  كما أن للتحقيق الابتدائي أهمية بالغة وخاصة في حالة أن الجريمة تشكل خللاً            

 ولا بد مـن وضـع       ،  نشر الذعر والخوف  بالمجتمع واستقراره كما أن الجريمة بمعناها المجرد        



  
 ٦٦

 ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة بهـدف       ، وبالتالي العمل على   من هذه الظاهرة  سياسة أمنية للحد    

 ويـساعد   ،نه يبث روح الاستقرار والطمأنينة في المجتمـع       أيساعد إلى نشر الأمن والأمان كما       

القضاء في كشف الغموض الذي يحيط بالجريمة وفي بيان الأدلة وتقديم المعلومات التي تـرجح               

ولأن مهمة التحقيـق    ،  خطورة على  حقوق الناس وحرياتهم     هذه المرحلة أكثر    الاتهام، علما بأن    

لأمـر  ن الجريمة وعن عدم ثبوتهـا ا      الجريمة واستبعاد كل ما هو بعيد ع      الابتدائي إثبات وقوع    

   . جميع عناصرهاالذي يسهل على المحكمة أن تنظر في الدعوى وأيضاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 ٦٧

  المبحث الثالث

  ب توافرها في التحقيق الابتدائيالضمانات الواج 

  

ها القواعد الخاصة بالإجراءات والأصول الجزائيـة       تبينكما  إن مرحلة التحقيق الابتدائي     

  . هي مرحلة تمهيدية وتحضيرية للمرحلة التي تليها وهي مرحلة المحاكمة والتحقيق النهائي

يتها وعـدم علانيتهـا     ونظراً لخطورة هذه المرحلة على حقوق الناس وحريـاتهم لـسر                 

 وجب إحاطتها بضمانات تمنع الظلم والتعسف وتضع الحدود اللازمة للسلطة المخولة            ،  للجمهور

 لمنع إسـاءة اسـتعمال الـسلطة        د الصلاحيات المخولة لها بكل دقة ووضوح       وتحدي ،  بالتحقيق

رية دون التعرض   وإحاطة المتهم بضمانات كافية توفر له الحماية اللازمة للإدلاء بأقواله بكل ح           

  . نسانأراه والمحافظة على كرامته ككإلأي ضغط أو 

س ثابتة ينبغـي توافرهـا      تعلقة بالتحقيق الابتدائي على أس    م الضمانات الم  ولا بد أن تقو   

  : خلال القيام بإجراءات التحقيق ومنها

  .الضمانات المتعلقة بصفة المخول بالتحقيق  :أولاً

  . للخصومعلانية التحقيق بالنسبة  :ثانياً

  .ب متخصص بذلكتتدوين التحقيق من قبل كا  :ثالثاً 

  .الاستعانة بمحام أثناء التحقيق  :رابعاً

  .المحافظة على سرية ألتحقيق:خامساً

بة العامة الجمركية واعمال الـضابطة      اوان كافة تلك الضمانات مطبقة في تحقيقات الني       

صـول  أنه تطبق أ منه على ٢٢٩المادة  ردني في   الجمركية حيث نص قانون الجمارك الأ      العدلية

  .لم يرد نص في قانون الجمارك المحاكمات الجزائية فيما
  



  
 ٦٨

  قضمانة التحقيق المتعلقة بصفة المخول بالتحقي:أولاً 

ن تختص به سلطة يكون لها من كفايتها واستقلالها         أول ضمانات التحقيق الابتدائي هو      أ

جراءات التحقيق بما يكفـل للمـتهم تحقيـق         إة  لى حسن مباشر  إوحسن تقديرها ما يطمئن معه      

  .)١(دفاعه

، ياديـة  متميز بالنزاهة والعدالة والح   من المستحسن أن يقوم بالتحقيق شخص غير متحيز       

ن مـن أهـم الـضمانات المتعلقـة     إلا في يد السلطة القضائية ولذلك ف    إوهذه الصفات لا تتوافر     

القضائية في التحقيق وذلك علـى   له الخبرة  عام  ٍ دعمبالتحقيق الابتدائي أن يتولى القيام بأعبائها       

    . ما يراه المجلس القضائي لهذا الغرضب حس

 لا يكـون    ،  ية الجمركيـة   أن التحقيق الابتدائي في الدعاوى الجزائ      إلا أنه من الملاحظ   

 وإنما يكون هنالك موظفـون يطلـق علـيهم اسـم            ، من قبل السلطة القضائية     عام    ٍ هنالك مدع 

 للنيابة العامة الجمركية ويكون تعيينه من قبل وزير المالية          اًويكون تابع ) العام الجمركي المدعي  (

فـي القـانون ويكـون      ولا بد أن يكون هذا المدعي العام أو المحقق حاملاً لشهادة البكالوريوس             

 .  لمدة لا تقل عن خمس سنوات الجماركعاملاً في دائرة

  ومعلانية التحقيق بالنسبة للخص:ثانياً 

والعلانية خلاف السر وهـو     ،  ذا شاع وظهر  إويعلن علنا وعلانية    ،  علان أي المجاهرة   علن والإ 

  .)٢(ظهور الامر

ردنـي بـصفته الـسلطة      جراء يقوم به المدعي العام في القـانون الأ         إ      والتحقيق الابتدائي، 

صـول  أقانون  ،من  )٣٠،٣٧،٤٢،٤٦،٤٧،٥٣(ى ما جاء في المواد    إل استناداً،  المختصة بالتحقيق 

هم الضمانات التي تحيط المشتكي عليه بسياج يحميـه مـن           أومن   ردني،المحاكمات الجزائية الأ  

قيق هو بمثابة تحقيق علنـي      حن الت أوبهذا يتبين    ،  جراء التحقيق الابتدائي في مواجهته     إ التسلط،

  .)٣(بة للخصومسبالن

                                     
، منشأة المعارف، الاسكندرية، لايوجـد  ١٣٠ الشواربي، عبد الحميد، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، ص  )1(

  .سنة نشر
، دار ١٢٠الحديثي،  عمر فخري،  حق المتهم في محاكمة عادلة،  دراسة مقارنة،  رسـالة ماجـستير،  ص       )2(

  .٢٠٠٥افة للنشر والتوزيع،  الثق
  .٢،  ج٣٠ الحلبي،  محمد علي،  الوسيط، ص)3(



  
 ٦٩

الثقة أن يباشر التحقيق في     وتستمد أعمال التحقيق من ثقة الخصوم بها، ومن دواعي هذه           

تفاجـأ  ي، فلا   مرةعلانية، فعلانية التحقيق تتيح للمقدم فرصة الوقوف على سير التحقيق في كل             

حدهم بالأدلة القائمة ضده في وقت غير لائق، بحيث قد يتعذر عليه دفعها وهـي مـن ناحيـة                   أ

  .أخرى تمكن الخصوم من مراقبة المحقق في سيره بالتحقيق

من الجمهور فيجعل منه على المحقق رقيبا غير متحيز يحكم على تصرفاته حكمـا              ما الحضور   أ

يبقى لعماله تحت سمع وبصر الجمهور      أن تكون   أقلما يخطىء والمحقق الذي ينشد الحقيقة يؤثر        

  .)١( عن الشك والشبهةبعيداً

  عدم علانية التحقيق

غلـط فـي إجـراءات      ن الأصل في التحقيق أن يكون علنياً وذلك لكي لا يترتـب أي              إ

   . بالنسبة لغير الخصوماًالدعوى إلا أنه في التحقيق الابتدائي يكون التحقيق سري

  :  العلة من عدم علانية التحقيق أي سريته بالنسبة للغير هي * 

  . لإثبات مما يقتضي حيادية الإجراءاتاتهتم الدعوى الجنائية في مرحلة التحقيق بجمع أدلة  :أولاً

  . ص على سمعة واعتبار المشتكى عليهمالحر :ثانياً

العلانية النسبية للتحقيق تعني أن يقتصر الحضور فيه على الخصوم وهم المشتكى عليـه،               :ثالثاً

  .والمسؤول بالمال، والمدعي بالحق الشخصي

       إلا إذا قرر المحقق أن يكون التحقيق في غيبة أي منهم متى رأى ضرورة لذلك وهذا ما                 

  . من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني٦٤لمادة نصت عليه ا

 وفـي مرحلـة سـماع       ،  نه في مرحلة التحقيق الابتدائي    أ       ولا بد لنا أن نلفت النظر إلى        

خذ الإفادة أن يحرص المحقق أن يعمل على وضع المشتكى عليهم والشهود في مكان              أالشهادة و 

في ذلك يعود إلى عدم تلفيق الشهادات وتفادياً لما          فيه منعزلين بعضهم عن بعض والعلة        ونيكون

إضافة إلى أنه لا يجوز التراخي في سماع الشهود         ،  عسى أن يقع المشتكى عليه من تأثير للشهود       

  .خوفاً من أن يحصل تلقين الشهادات باتصال المشتكى عليه أو شركائه أو ذويه بالشهود

                                     
، سـنة   ٢٦انظر رفاعي،  سيد سعد،  ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي،  دراسـة مقارنـة، ص                 ) 1(

١٩٩٧.  
  
  



  
 ٧٠

  :الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الابتدائي

الرجوع إلى المواد القانونية التي يستوجب أن يكون التحقيق فيها إلزامياً وإذا نظرنا إلى              ب

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والذي يجعل التحقيق فيها إلزامياً في قضايا الجنايات             

يـق  ن التحق إ أما الجنح التي تختص بها محكمة الصلح ف        ،  والجنح التي تختص بها محكمة البداية     

  .)١(يكون فيها جوازياَ

نه لا  إولكن ما يكون في الدعاوى الجمركية بأنها تنظر في الجنح والمخالفات فقط حيث              

يوجد جناية في الدعوى الجمركية إلا انه الملاحظ في الدعاوى الجمركية أن التحقيق غير مفعل               

نطاق واسع ويوجـد   ولكن قد يكون التحقيق في القضايا التي تكون ذات ،  في كل قضية جمركية   

نه من الواجب على المشرع الأردني الالتفات إلى هذه النقطة التـي            أ ونحن نرى    ،  فيها غموض 

    .تثير الاهتمام القانوني

ن يكون هنالك احتمالية فقـدان      أردني في حالات استثنائية من الممكن       جاز المشرع الأ  أ

مـن قـانون أصـول     ٣وفقرة١ فقرة ٦٤مادة ثار القانونية المتعلقة بالجريمة ووفقاً لل  الدلائل والآ 

 أن للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي       ١٩٦١لسنة  ) ٩(المحاكمات الجزائية الأردني رقم     

  . الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ماعدا سماع الشهود

الأولـى أن   ونصت الفقرة الثانية من نفس القانون أن الأشخاص المذكورين في الفقـرة             

  .)٢(يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم
  

  :جراء التحقيق في حال غياب الخصومإحالات 

ومتى كان التحقيق يجري بصفة علنية فلا يجوز منع المحامي من الحضور مع موكلـه               

 ولكن القانون أجاز لقاضي التحقيق إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فـي             ،  احتراما لحق الدفاع  

  : وهما٦٤ من قانون أصول المحاكمات الأردني في المادة ٣وهذا ما نصت عليه الفقرة : تينحال
  

                                     
  . ٢١٥ مصطفى، محمود، المرجع السابق، ص ) 1(
  .٣٢،  ص٢الحلبي، محمد عياد،  الوسيط،  جزء) 2(



  
 ٧١

  :حالة الاستعجال

الاجـراءات   ،  ويتعين على القائم بـالتحقيق مباشـرة      ،  ترتبط هذه الحالة بعنصر الوقت    

ر حالـة   ن تقدي أكما   جرائه فيما بعد،  إخوفا من عدم    ،  و تعطيل أخير  أدون ت ،  اللازمة لذلك الفور  

   .)١(الاستعجال يعود للمدعي العام القائم على التحقيق

حقق إجراء التحقيق في غياب الخصوم في حالة الاستعجال وهي الحالة التـي             يجوز للم 

بلاغ الخصوم حتى يتمكنوا مـن الحـضور كـسفر          إ يخشى فيها ضياع الأدلة لو انتظر المحقق      

  .)٢(م الجريمةاء معالخفإ أو ،  أو إشرافه على الموت، الشاهد
  

  . حالة الضرورة: الحالة الثانية

من حق المدعي العام أو المحقق القائم بالتحقيق أن يقرر إجراء التحقيـق فـي غيـاب                 

جل إظهار الحقيقة وعدم الـضرر      أالخصوم إذا رأى ضرورة لإجرائه بمعزل عن الخصوم من          

  . بسير التحقيق

له أن يطلـع    ولا بد   العام أو المحقق    ترجع إلى المدعي   وحالة الضرورة هي حالة مقدرة    

  . الخصوم على إجراءات التحقيق بعد زوال هذه الحالة

بعاد المشتكى عليه عن غرفة     إلى  إحيان  ن ضرورات التحقيق قد تدعو في بعض الأ       أعلى         

نه يضطرب وقد لا يستطيع التحكم      أزاء موقف الاتهام الذي يوجد فيه الشخص  نجد          إف،  التحقيق

لى تشتيت ذهن المحقق والبعـد      إبما قد يؤدي     ،  و مستنكراً أفيقاطع الشهود مناقشا    ،  رفاته تص يف

  .لى الحقيقةإعن الوصول 

ثيره أن يقع على ت   أمعه  قد يكون للمشتكى عليه من النفوذ ما يخشى          خرى،أوفي صورة   

  ٠لى الجريمةإ احتمال عدم تعرف الحقيقة يضاًأوفي هذا  ، على من يتناولهم التحقيق

بعاد المشتكى عليه عن غرفة التحقيق بصفة       إتين يكون للمحقق صلاحية     لوفي هاتين الحا  

  .)٣(ثناء التحقيق أعلام سائل الإلا يسمح بحضور مندوبي وأوعلى المدعي العام ، وقتية

                                     
  .٣٤،  ص٢ الحلبي محمد،  الوسيط جزء)1(
  .١٧٦الشواربي، عبد الحميد،  مرجع سابق،  ص، )2(
  .٨٧ المرصفاوي حسن، المرصفاوي في المحقق الجنائي،  ص)3(



  
 ٧٢

اً ما يكون ذلك الحـال فـالأمر         نادر الملاحظ في الدعوى الجزائية الجمركية    نه من   أإلا  

 ذلـك   حالـة إ في الدعوى الجمركية هو حفظ ما هو مهرب أو منوي تهريبه و            الاعتيادي والغالب 

  .  الدائرة الجمركية الرئيسية ومن ثم مباشرة التحقيق في أمر هذا الضبطالضبط إلى

  تدوين التحقيق : ثالثا

جراءات التحقيق خـصوصا    إجراءات الجنائية عموما و   ساسية في الإ  ن من المبادىء الأ   إ

صـالحا  ساسا  أولكي تكون   ،  لكي تكون حجة على الكافة      محاضر خاصة،  هو وجوب تدوينها في   

ر في عموم التشريعات بسبب استحالة الاعتماد علـى         ق است أوهو مبد  ،  لما يبني عليها من نتائج    

ليه فيه تكون محل مناقـشة      إجراءات التحقيق وما تم التوصل      إن  ولأ الذاكرة الشخصية من جهة،   

م بعد طرحها للمناقـشة،عند النظـر فـي         أجراءات  ثناء اتخاذ الإ   أكان ذلك في ا    سواء،  الخصوم

  .)١(صدار القرار المناسب فيهاإالقضية من قبل المحكمة بغية 

فادة كل شـاهد فـي محـضر    إن يدون   أثناء تدوين التحقيق    أيجب على المدعي العام      و

 شهادة الـشاهد    وتلن ي أكما يجب على المدعي العام      جوبته عليها، أسئلة الموجهة اليه و   يتضمن الأ 

صـبعه  إن يضع بصمة    أ مياًأن كان الشاهد    إ وفي حال    نهاعليه لكي يقوم بمصادقتها والتوقيع ع     

  .لى ذلك في المحضر الخاص بالتحقيقإذا امتنع الشاهد عن فعل ذلك لسبب ما يشار إعليها و

سـماء  أ ب ق يقوم المدعي العـام بتنظـيم جـدول        وعند الانتهاء من تدوين محضر التحقي     

  للمحاضر  وتاريخ الصفحاتليهم في هذه القضية وتاريح سماعهم وعدد        إالاشخاص الذين استمع    

  .)٢(فادتهمإو

واذا اقتضى   ،ةولا يتخلل سطوره تحشي    حك في محضر التحقيق،   الو  أشطب  الولا يجوز   

 نأوجب على المدعي العام،والكاتـب، والـشخص المـستوجب          ،  و زيادتها أمر شطب كلمة    الأ

  .ضافة في هامشيصادقوا على الشطب والإو أيوقعوا 

وقد تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني عدة نصوص تشير إلى أهميـة                      

  ـ: ومضمونها ٨٧ التحقيق ومنها المادة تدوين

                                     
،  دار الحكمة للطبتعة والنـشر،        ١٦٨ عبداالله، سعيد حسب االله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،  ص           )1(

  .١٩٩٠الموصل،  سنة
  .٧٣الجوخدار حسن، مرجع سابق،  ص )2(
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يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية             

  . يعني بحفظها واً ها محضرلحقيقة وينتظم بلإظهار ا

عندما يمثل المشتكى عليه    :  نهأ من نفس القانون     ولى في الفقرة الأ   ٦٣ نصت المادة    كما

 إياه  ليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً       ويتلو ع ام المدعي العام يثبت من هويته       أم

 التحقيق ويقـوم المـشتكى      ر ويدون هذا في محض     لا يجيب عليها إلا بحضور محامٍ      نهأمن حقه   

 عليها المـدعي العـام      يوقعها بإمضائه أو بصمة، و يصدق     عليه بتوقيع إفادته على المحضر ثم       

   .والكاتب
  

  الاستعانة بمحام : رابعا

به جمعيات حقوق الإنسان،  إن حق الدفاع حق قديم جاء في التشريعات السماوية، ونادت

 . الدول المتقدمةونصت عليه المواثيق الجماعية، ودساتير

 وهو حق لـصيق بحـق       ،  والإنصاف  من مظاهر العدل   اً مظهر  يعد كما أن حق الدفاع   

 وهو مـن أهـم   ،  حدهماأ أو ضياع    ،  المساواة فلا وجود لحق الدفاع مع ضياع العدل والمساواة        

الحقوق التي منحها المشرع للمواطن للدفاع عن نفسه أثناء التحقيق ضد كل ما يثار مـن تهـم                  

 كما ألزم المشرع الـسلطة    ،  ، وهذا الأمر يجعل الخصم في الدعوى يتمكن من تقديم دفوعه          هتمس

 .القائمة على التحقيق على هذا الحق وبذلك لا يترتب البطلان على إجراءات التحقيق في الدعوى

عنـدما يمثـل    "أ  على أنـه      /٦٣وقد نص المشرع الأردني بخصوص هذا الموضوع في المادة          

 يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنـسوبة إليـه ويطلـب             ،أمام المدعي العام  المشتكى عليه   

ويدون هـذا التنبيـه فـي       ،   يجيب عنها إلا بحضور محام     جوابها عنها منبهاً إياه أن من حقه ألاّ       

 فـي مـدة أربـع       فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامٍ أو لم يحضر محـامٍ          ،  محضر التحقيق 

  . قيق بمعزل عنهوعشرين ساعة يجري التح

 ردني قد عد هذا الحق حقا متعلقا بمصلحة المشتكى عليـه،          ن المشرع الأ  أومن الواضح   

ن المشرع افترض في عـدم      ألى  إضافة  بالإ ،  دام هذا الحق  خحيث يجوز له التنازل عنه عند است      

 اعتبـره تنـازلا    من تنبيهه لذلكن ساعةيربع وعشرأحضور المحامي المختار مع المتهم خلال       

  .)١(منه عن هذا الحق

                                     
  .٤١الجبور، محمد، استعانة المتهم بمحام، دراسة مقارنة،  ص )1(
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هئية عامة بنقض حكمـا     ) ٤٦٤/٩٥(ردنية في قرارها رقم     ز الأ يوقد قضت محكمة التمي   

صـول  أمن قانون   ) ٦٣( حكام المادة أن هئية المحكمة لم تتقيد ب     إلمحكمة الجنايات الكبرى حيث     

  .المحكمات الجزائية

تحقيق وكفل بإذن من المحقق حيث      ولقد أكد المشرع الأردني حق الكلام للمحامي أثناء ال               

  :نـهأمن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على " ٦٥"نصت المادة 

  .ن يستعين لدى المدعي العام إلا بمحامٍ واحدألا يسوغ لكل من المتداعيين  )١

  .يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بإذن من المحقق )٢

 ويبقى الحق له في تقديم      لك في محضر التحقيق   أشير في ذ  ،  وإذا لم يأذن المحقق في الكلام      )٣

  .بمذكرة بملاحظاته

وهنا لا بد أن نشير إلى أن العلاقة ما بين المشتكى عليه وبين المحامي يجب أن تبقـى                  

 فلا بد أن تكون هذه العلاقة في احترام المراسلات التي تـدور             ،طر الاحترام والموضوعية  أفي  

 الدستور حماية للحقوق والحريات التي يجب عدم الاطـلاع          وهي من الأمور التي قررها     ،بينهما

الاطلاع على  : ويحق له ،  نه يجب أن يسمح للمحامي بزيارة موكله في مكان توقيفه         أ كما   ،عليها

  . ملف التحقيق وذلك ليكون عنده صورة كاملة بالجريمة التي ارتكبها موكله

حالة أن يكـون المـشتكى       في   وللمشتكى عليه حق الاختيار لموكله ليكون على ثقته إلا        

  . يدافع عنهٍ وبذلك يتم انتداب  محام اًعليه فقير

جراء التحقيق مع المـشتكى      إ ردني،صول الجزائيةالأ من قانون الأ   )٦٣(واجازت المادة   

  :ضور محام في حالات ثلاثدون ح عليه،

  .ذا رفض المشتكى عليهإ  -١

  .لم يحضر محام في مدة اربع وعشرين ساعةا ذإ  -٢

  .دلةالسرعة بسبب الخوف من ضياع الأ  -٣

للمـدعي العـام الحـق      ) ٥٧٤/٢٠٠٠(د قضت محكمة التمييز بالقرار الجزائي رقم        قو

) ٦٣(طبقا للمـادة     دلةلأوف من ضياع ا   خاستجواب المشتكى عليه دون حضور محاميه بسبب ال       

   .من ذات القانون
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 محام ليحـضر  مقامـه فـي         وكيلنه في الدعاوى الجمركية يكون من حق المتهم ت        ألا  إ

  .مام محكمة بداية واستئناف الجمارك دون حضور المتهمأالجلسات 
  

   التحقيق المحافظة على سرية: خامساً

بقاء المعلومات التي قامت بهـا      إهو   جراءات اللازمة لحسن سير التحقيق،    هم الإ أن من   إ

ن وقوع الجريمة التـي يجـري       ثار الملتقطة من مكا   شياء والآ دلة والأ بجمعها للأ ،  سلطة التحقيق 

جـراءات   حتى يتم ضـمان سـير الإ      ،  وخاصة الصحافة  بعيدة عن متناول عامة الناس،     نها،أبش

  .)١(سرار التي يجب المحافظة عليهاجراءات التحقيق من الأإف التحقيقية في مسارها الطبيعي،

تعلقـة  ن البقاء على سرية وعدم السماح بالاطلاع عليه هـو مـن الـضمانات الم              أكما  

ن الـسرية   أكمـا    ،  و عائلة المشتكى عليه   أسرة  أن يلحق ب  أويمنع الضرر الذي يمكن     ،  بسلامته

قد يـؤثر    عمال التحقيق، أطلاع الناس على    إن  ألى  إضافة  بالإ ،  تمنع الجناة من تضليل التحقيق    

  .)٢(و الادانةأبالبراءة  ، ي العامأن يكون قناعات خاطئة لدى الرأويمكن  في سير العدالة،

سـرار التحقيـق    أفشاء  إومادام   ن مصلحة المجتمع مرتبطة مع تحقيق العدالة،      إولهذا ف 

ن ألـى  إضـافة  بالإ ، يضر بالعدالة فهو يتعارض مع مصلحة المجتمع،ولذا فهو من النظام العام     

ن موقفه من الدعوى    لأ تنطوي على ضمان المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي،        ،  سرية التحقيق 

  .)٣(وذلك حرصا على سمعته واعتباره في حال عدم ثبوت اركان الجريمة بعد، ة لم يتحددالجنائي

وفي حال تطبيق هذه الضمانات في مراحل الدعوى الجمركيـة فـي شـقيها الجزائـى                

 ـ         أى  إلوالحقوقي  فانه لا يوجد ما يشير         ن إن هنالك مسائل ومواد قانونية لضمانات المتهم  لذا ف

صول المحاكمات الجزائية وهـذا     أن الجمارك يعمل به من خلال قانون        كل نص لم يرد في قانو     

يطبق كـل مـن مـدعي عـام          (( بنصهاردني  من قانون الجمارك الأ   ) ٢٢٩(وردته المادة   أما  

يز فيما لم يرد عليه نص في هذا القـانون          يالجمارك ومحكمة الجمارك البدائية والاستئنافية والتم     

حكـام  أول الجزائية والمدنية وذلـك فيمـا لا يتعـارض مـع       صحكام الواردة في كل من الأ     الأ

   .))القانون

                                     
  ٥١،  ص٢ الحلبي، محمد، الوسيط جزء)1(
  .١٨٠ص١انظر صدقي، عبد الرحيم، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية المصري، جزء) 2(
  .٧٢٠سرور، أحمد فتحي،  الوسيط، ص)  3(
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  المبحث الرابع

  تحريك الدعوى

       

اعـدة  قاستثناء من    مام القضاء،  أ منحهم القانون تحريك الدعوى الجنائية    اك اشخاص   هن

  .)١(و استثناء النيابة العامة بتحريك الدعوى أاحتكار النيابة للاتهام،

والاستدلال والتحري  التـي      ،  دلة الاجراءات السابقة الذكر من جمع الأ      نتهاء من بعد الإ 

 ٢١١يتم تحريك الدعوى بموجب المادة       جراءات الضابطة العدلية  إذكرت في الفصول المتعلقة ب    

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا        ( ردني ونصت هذه المادة     من قانون الجمارك الأ   

  .)همدير أو من يقوم مقامه عند غياببناء على طلب خطي من ال
  

  ول الأالمطلب

 المقصود بتحريك الدعوى
 

و عن طريـق    أن يتم تحريك الدعوى نتيجة علم النيابة العامة بالجريمة مباشرة           أصل  الأ

   فراد ولو كان مجهولاًو من أي فرد من الأأو من رجال الشرطة أخبار عنها من المجني عليه الإ

دعوى اما أمام المدعي العام وذلك تمهيدا لرفعها امام المحكمة المختصة أو                   ويتم تحريك ال  

   .أمام قضاة الحكم مباشرة

ما أ ،  ولى يتم تحريك الدعوى بقرار من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام          وفي الحالة الأ  

شتكى عليه  نه يجوز تحريك الدعوى مباشرة في الجنح والمخالفات بتكليف الم         إفي الحالة الثانية ف   

ن أذ  إوهنالك فرق ما بين تحريـك الـدعوى ومباشـرتها              ،  مام المحكمة المختصة  أبالحضور  

مـام الجهـات القـضائية ويـشمل        أو استعمالها هو متابعة الدعوى      أالمقصود بمباشرة الدعوى    

عمال التي تصدر من النيابة العامة نحو تحقيق هذا الغـرض وعليـه فـأن               و الأ أكافة  الطلبات  

   .مام القضاءأ لمباشريها يولأجراء افتتاحي إ الدعوى تعتبر بمثابة تحريك

  :قيود تحريك الدعوى:المطلب الثاني

                                     
  .٨٥، ١٩٧٩، جلال، أصول المحاكمات الجزائية، ص ثروت)1(
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أن النيابة العامة تختص بتحريك الدعوى ألجزائية ولايجوز تركها أو وقفهـا أو             لاصل  ا

  .يةالتنازل عنها أو تعطيل سيرها إلا في ألأحوال ألمبينة في قانون أصول ألمحاكمات ألجزائ

وقد نص القانون ذاته قيوداً تغل يد ألنيابة العامة عن تحريك ألدعوى ألجزائيـة وهـذه                

  :القيود

أي ،  الشكوى والأدعاء الشخصي في الحالات التي يشترط فيها لرفع الدعوى الجزائيـة           

  )كالشتم والتحقير( وجود شكوى أو إدعاء شخصي من المجني عليه 

بالنسبة للذين يتمتعون بالحـصانات النيابيـة       ) ألاذن   (ومن قيود الدعوى ألجزائية أيضاً      

  . ئية  وبعض النقابات المهنيةوالقضا

وهذا ما هو الحـال     )الطلب  ( كذلك من القيود التي تغل يد النيابة العامة لأقامة دعواها           

 لا يجوز تحريـك الـدعوى إلا        ،   ففي الدعوى الجزائية الجمركية    ،  عليه في موضوع بحثنا هذا    

 وهذا مـا نـصت عليـه    ،  لى طلب من مدير عام الجمارك أو من يقوم مقامه عند غيابه           بناءاً ع 

  )جمارك/٢١١(المادة 
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  المطلب الثالث

  الطلب

رتكبـت  أُجراءات الناشئة عن جريمة     ن تتخذ الإ  أدة سلطة عامة في     ارإالطلب تعبير عن    

  .)١( بقوانين تختص هذه السلطة بالسهر على تنفيذهاخلالاًإ
  

   الطلبعلة :ولاًأ

ن علة تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم ومنها جريمة التهريب الجمركـي ان     إ

دارة من استبقاء حقها     ترك حرية تقدير الموازنة ما بين مصلحة الإ        الأصلحنه من   أالمشرع رأى   

ن هـذه  لى جهة معينة لأإمن خلال فرض العقوبة على المخالف والمصلحة من عدم تحقيق ذلك      

  .)٢(مةءقدر على تحقيق تلك المواكم وضعها والظروف المحيطة بها تكون الأالجهة بح
  

  حالات الطلب في جرائم التهريب الجمركي: ثانيا

ن قيـد الطلـب     إ وتعديلاته ف  ١٩٩٨ لسنة   ٢ردني رقم   لى قانون الجمارك الأ   إبالرجوع  

،  حكميـا  أويـا   ب الجمركي الواردة فيه سواء كان تهريبـا حقيق        يينطبق على جميع جرائم التهر    

  . الشروع في تلك الجرائمضاًأيويستوي في ذلك 
  

  الجهة المختصة بتقديم الطلب :ثالثا 

صداره وهـو مـدير عـام       إن يصدر من الجهة المخولة قانونا ب      أيشترط لصحة الطلب    

من قـانون الجمـارك     ) ٢١١( وذلك وفقاً لنص المادة      ،  و من يقوم مقامه عند غيابه     أالجمارك  

  .الأردني
  

  ليها الطلب إالجهة التي يقدم : بعارا

صـاحبة الـصلاحية والاختـصاص       ى النيابة العامة الجمركية،   إلن يقدم الطلب    أيجب  

  بتحريك الدعوى الجزائية
  

  

                                     
  .١٤٠حسني، محمود نجيب، شرح قانون الاجراءات الجنائية،  دار النهضة العربية،  ص )1(
  .١٩٩٢،  دار الفكر الجامعي، ١٨٥ حافظ، مجدي محب، جريمة التهريب الجمركي، ص)2(
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  ثار تقديم الطلب    آ:خامسا

حـدى  إو من يقوم مقامه عند غيابـه فـي          أاذا ما صدر الطلب من مدير عام الجمارك         

 في هذه الحالة يكون قد تم رفع القيد عن النيابة العامة الجمركيـة              نهإمركي ف ججرائم التهريب ال  

ذا توصـل   إنـه   أومعنى ذلك   ،  وجاز لها مباشرة الدعوى بحدود الواقعة التي صدر فيها الطلب         

لى وجود جريمة تهريـب جمركـي       إالتحقيق  في جريمة التهريب الجمركي بعد صدور الطلب          

يابة العامة الجمركية تبقى مغلولة عن رفع الدعوى في         ن يد الن  إأخرى غير الواردة في الطلب ف     

  .الجريمة الثانية

جـراءات  إجراء من   إن يصدر قبل أي     أن طلب تحريك الدعوى يجب      أن ذلك يفترض    إ

  . التحقيق

 تاريخ ٧٦٨/٢٠٠٦ردنية وبقرارها الصادر من الهيئة العامة رقم     ن محكمة التميز الأ   ألا  إ

ن يطلب مدير عام الجمـارك تحريـك أي         أ يقبل منطقاً حيث لا   ((...  قد قضت    ٢٦/٩/٢٠٠٧

  ....))ن يسبق ذلك التحقيق من قبل مدير عام الجمارك أدعوى دون 
  

  ثار عدم وجود طلبآ: سادسا

ن يد النيابة العامة تبقى مغلولة ولا يجوز لها تحريـك           إذا لم يصدر الطلب ف    إنه  أصل  الأ

مام المحكمة المختـصة    أ الجمركية بتحريك دعوى     ذا ما قامت النيابة العامة    إالدعوى الجزائية و  

قـضي  تن  أمر المترتـب عـن ذلـك        ن الأ إدون صدور طلب اليها بتحريك مثل هذه الدعوى ف        

  .ظناء لعدم وجود طلبصدار قرارها بعدم ملاحقة الأإالمحكمة ب

ليهـا  إجراءات النيابة العامة الجمركية قبـل صـدور طلـب           إن  أكما يترتب على ذلك     

ن أجراءات قضائية وبالتالي فانها لا تعتبر اجراءات قاطعة للتقادم ذلك           إعوى لا تعد    بتحريك الد 

  معرض نظرها لخصومة جزائية قائمة ن يصدر عن سلطة قضائية في أجراء القضائي يجب الإ
  

  التنازل عن الطلب: سابعا

في و ما   أ من قانون الجمارك التنازل عن الطلب في جرائم التهريب           ٢١٢جازت المادة   أ

و خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وفد نصت المادة           أقامة الدعوى   إحكمه سواء قبل    

   -: على مايلي٢١٢
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و ما في حكمه سـواء      أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب          أللوزير    -أ

لين ؤوع المـس  و قبل صدور الحكم البدائي وذلك مع جمي       أخلال النظر فيها     وأقامة الدعوى   إقبل  

كمـا   ،  حةلو بعضهم من كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقـد المـصا            أعن التهريب   

والتنـازل عـن     )جراء المصالحة فيها  إتسقط الدعوى عند    ( من نفس القانون     ٢١٤نصت المادة 

  -:و صريحاًأن يكون التنازل خطيا أالطلب يعني بضرورة سبق صدور الطلب وهذا يتعين معه 

ب عن  ين يكون التنازل خطياً وهذا يكون في حال قيام المسؤول بالتهر          أ يتصور   هأن لاّإ

 جهـة الادارة  كذلك فإنبرام عقد مصالحة إدفع الغرامات الجمركية قبل صدور أي طلب وذلك ب   

ن لا تحرك دعوى فذلك حـق لهـا فتقـرر           أن مصلحتها   أجد  نتتنازل عن الطلب وذلك عندما      

  . مصالحهاتهمءقدر على موانها هي الأأ إذبموجب القانون 
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  المطلب الرابع

  :رفع قيد التحريك

 لرفـع قيـد      من قانون الجمـارك      ٢١١ردني في الطلب في المادة      اشترط المشرع الأ  

نه وبالرجوع  ألا  إو بيانات معينة    أن يكون خطياً، لكنه لم يشترط فيه أي صيغة معينة           أالتحريك  

 ، طلب اسم مصدر الطلب وصفته وتوقيعه وتاريخـه       ن يتضمن ال  أنه يجب   إلى القواعد العامة ف   إ

وراق الرسمية وشرط للتحقق من صحة الإجراءات الجنائية        ذلك ان التاريخ هو شرط عام في الأ       

  .)١(التي اتخذت في شأن الجريمة 

ثـر  ن الأ أذلك   ،  ن يتضمن الطلب بيانا واضحا للواقعة التي تقوم بها الجريمة         أثم يجب   

جراءات الناشئة عن هذه الجريمة وهذا البيان هو الـذي يتـيح            لى الإ إ القانوني للطلب ينصرف  

        ن الجريمة هي من الجرائم التي يشترط  القانون فيها تقديم طلب            أن تتحقق من    ألمحكمة القانون   

  .)٢(م لا أ

ن يتم تحديد هوية المشتكى عليه فكمـا يقـول الـدكتور            أنه لا يشترط في الطلب      أكما  

لى كل شـخص بكـشف      إثره  أن للطلب طبيعة عينية ومن ثم يتصرف        إ((سني  محمود نجيب ح  

  ))التحقيق عن اتهامه بالجريمة

ن الواقع العملي ولدى مراجعتي لكافة الجهات المختصة في دائرة الجمـارك            أفي حين   

ردنية ومحكمة الجمارك البدائية وجدت بأن تحديد هوية المشتكى عليه كان يتم مـن خـلال                الأ

  .عام للجماركالمدير ال

صل هـي   تهام في الأ  ن سلطة الإ  أوذلك    العامة، ئن في ذلك مخالفة للمباد    أرى  أنني  إو

 من  اختصاص النيابة العامة الجمركية فلا نتصور منحها لجهة الادارة المختصة باصدار الطلب             

 في  ن يصدر الطلب  أنه لا يوجد أي وقت محدد لتقديم الطلب فيجوز          ألى  إوهنا لا بد من التنويه      

  .ن جريمة التهريب الجمركي لم تسقط بالتقادمأأي وقت ما دام 

 ٢٦/٩/٢٠٠٧تاريخ) ٧٦٨/٢٠٠٧(يز الاردنية في قرارها رقم      يوقد قررت محكمة التم   

طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامـه         على  أما القول بان تحريك الدعوى بناء       (( على انه   

ن أية إجراءات   ألجمارك  هو الذي يقطع التقادم و       من قانون ا   ٢١١عند غيابه وفق احكام المادة      

                                     
  .١٢٧سابق،  صافظ، مجدي محب، مرجع ح)  1(
  .١٤٢مود نجيب، مرجع سابق،  ص،  انظر حسني،  مح)2(
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لا تقطع التقـادم فقـول      ،  قبل طلب تحريك الدعوى    ،  ظناءتحقيقية يقوم بها المدعي العام مع الأ      

لـدى  )) إقامتهـا ((  لا يطلب خطيا تحريك الدعوى أي         الجماركن مدير عام    أغير وارد، ذلك    

 التحقيق من قبل المدعي العام المختص للتثبت        محكمة الجمارك الابتدائية ما لم يسبق ذلك إجراء       

ليهم كما تقـضي بـذلك      إظناء بارتكاب جرائم التهريب الجمركي  المسندة        من قيام الظنين أو الأ    

  .من قانون الجمارك) ١٨٨(المادة 

يتضح مما تقدم أن الاجراءات التي يقوم بها مدعي عام الجمارك بالتحقيق في قـضايا               

دلـة  وجمـع الأ  جراءات استقصاء وقوع الجريمة،إ الخطوة الاولى من    تعتبرالتهريب الجمركي   

لـى  إعلى قيامها، وبعد ذلك يطلب مدير عام الجمارك تحريك الدعوى العامة لإحالـة القـضية        

  .))صدار القرارات اللازمةإجراءات التحقيق فيها وإصدار واستكمال  لإ، المحكمة المختصة
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  رابعالفصل ال

  يةالمحاكم الجمرك 

وآلية الطعن بأحكامها
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  رابعالفصل ال

  المحاكم الجمركية

  ولالمبحث الأ

  شكيلهاوتنشأة المحاكم الجمركية 

  المطلب الأول

  نشأة المحاكم الجمركية

  

 ـ الدولة  ففي عهد    تعتبر المحاكم الجمركية في الدول العربية حديثة النشأة،        ن إالعثمانية ف

وليس بأجهزة الدولة،   ) بالملتزمين(لجمركية مناط   تحصيل الضرائب بصفة عامة ومنها الرسوم ا      

وكان الملتزمون يدفعون مبلغاً من المال إلى الحكومة سلفاً وبالاتفاق معها ثم يقومون بالتحصيل              

  . )١(من الموظفين

 فـي   ماني  بدأت حكومات هذه الدول تتدخل         الحكم العث   استقلال الدول العربية عن    وبعد

 ،  وإنتاجهـا الـوطني    ،  وتصدر التشريعات لحماية مواردها الماليـة     النشاط الاقتصادي والمالي    

 وبـنفس الوقـت تتـضمن       ،  فالقوانين الجمركية التي تنظم جباية الضرائب والرسوم الجمركية       

وبذلك ينشأ نوع جديد من الجرائم التي لم        ،  العقوبات الرادعة لمخالفة هذه الأحكام والتهرب منها      

  . رائم الجمركيةتكن معروفة سابقاً سميت بالج

 ففي الدول ذات الاقتصاد المقيد تعاقب       ،  وتختلف عقوبات هذه الجرائم من دولة لأخرى      

 بينما في الدول ذات الاقتصاد      ،  هذه الجرائم بمنتهى الشدة، وقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة         

  .الحر لا تتعدى الجزاءات النقدية
  

  

                                     
 ١٨٨٣كانت الضرائب الجمركية قبـل عـام        .(١٨١انظر  الكيلاني، فاروق، تشكيل المحاكم الخاصة،  ص         )١(

تجبى بالاسلوب الذي كان متبعا في جباية الضرائب بوجه عام، اذ كانت الجمارك تطرح في مزاد عام ومـن                   
 الجمركية بعد ان يجعل للمحاكم حصيلة ثم ينفـردون بعـد            يرسو عليه المزاد يتولي بنفسه تحصيل الضرائب      

ذلك بتنظيم تحصيل الضريبة من الممولين على النحو الذي تحصد له المغانم وفي ذلك العهد ثبتت الرشوة بين                  
  . )عمال الجمارك وكثر التهريب من الضرائب الجمركية
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  تأسيس المحاكم الجمركية وتطورها 

ل قـانون   لجمـارك وأو  ت بموجب قـانون ا    ئأنش" محاكم خاصة "كم الجمركية هي    لمحاا

لغـى  أ الـذي    ،  ١٩٥٩ لسنة   ٢٢ هو القانون المؤقت رقم      لكةمالمللجمارك والمكوس صدر في     

قد نص على تشكيل محاكم جمركية خاصة        ف ،١٩٥٩غم من قانون    على الر و١٩٢٦العمل بقانون   

 فمحكمة البداية   ،   إلا أن قضاتها لم يكونوا متفرغين لها       مؤلفة من محكمة بداية ومحكمة استئناف     

ان أو نائبه ويضم تشكيلها عـضوين مـن كبـار مـوظفي             كان يرأسها رئيس محكمة بداية عم     

 ارتباط هذه المحكمة برئيس محكمة بداية عمان بعد صدور قانون الجمـارك             انفكالجمارك وقد   

  . لس القضائي حيث أصبح يرأسها قاضي يعينه المج١٩٦٢لسنة ) ١(

إن تأسيس محكمة الاستئناف الجمركية كانت تنعقد برئاسة رئيس محكمة استئناف عمان            

 مجلـس   يعينهـا   ) انذاك(في الجمارك ووزارة الاقتصاد     أو نائبه وعضوية اثنين من كبار موظ      

  .الوزراء

رقـم   الجمـارك    برئيس استئناف عمان بعد صدور قانون     ارتباط هذه المحكمة    وقد انفك          

  . يعينه المجلس القضائيٍ  حيث أصبح يترأسها قاض١٩٨٣لسنة ) ١٦(
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 ٨٧

   الثانيالمطلب

  تشكيل المحاكم الجمركية
  

  : الجمركية الأبتدائيةتشكيل المحكمة :ول الأالفرع

نه المجلـس   ي يع  قاض ٍ  ي السابق كانت تشكل محكمة الجمارك الابتدائية في الأردن من         ف

عـضوين يعينهمـا    و ،  رئيساًفتتشكل من    )العدليون(فيها القضاء   بالطريقة التي يعين    القضائي  

مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية من كبار موظفي الجمـارك الـذين يحملـون شـهادة        

 ولمجلس الوزراء تنسيب الوزير حق      ،  الحقوق إذا أمكن  ولا تقل درجة أي منهما عن السادسة          

ل غياب رئيس المحكمة ينتدب وزيـر العـدل أي          ذلك وفي حا  وتبديلهما إذا رأى من الضرورة      

  . .)١(على أن لا تقل درجته عن الرابعة من قضاة المحكمة البدائية ليحل محله، ٍ قاض

ويمارس وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة رئيس قسم القضايا في وزارة المالية أو              

 ، المرافعة في جميـع تلـك الـدعاوى       من ينتدبه الوزير للقيام بهذه المهمة والقيام بها وله حق             

 ومما لا شك فيه أن تشكيل المحكمة بهذه الصورة التي يتكون             ،  واستئناف الأحكام الصادرة منها   

الغالبية من أعضائها من الموظفين، لا يتضمن استقلال المحكمة وحيادها إذ تكون هذه الغالبيـة               

 وعنـدما يـشعر القاضـي أن        ،  اشرةخاضعة لسلطة وزير المالية طالما أنها تخضع لإمرته مب        

  .نه من الطبيعي أن يخضع للتأثير في العمل القضائيإمصيره الوظيفي بيد هذا الوزير وذاك ف

 لـسنة   ٢٠ وقد صدر القانون رفم      ١٩٨٨وقد تم تعديل قانون الجمارك الاردني في عام       

ئتها يها وه ن يكون رئيس  أي الجمارك من تشكيل المحكمة ونص على        ف والذي استبعد موظ   ١٩٩٨

  .من القضاة النظاميين

أمن قانون الجمـارك     /٢٢٢ورد النص على تشكيل محكمة الجمارك البدائية في المادة          

  : وتعديلاته التي نصت١٩٩٨ لسنة ٢٠رقم 

محكمة الجمارك البدائية تؤلف من رئيس وعدد من        (على أن تنشأ محكمة بداية تسمى         )  أ

  )  العاملين في الجهاز القضائيالقضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة

 منفـرد، وهـي     ج على أن تنعقد محكمة الجمارك من قاضٍ       /٢٢٢        حيث نصت المادة  

  . منفردحالياً تتكون من خمس هيئات وكل هيئة من قاضٍ

                                     
  .١٨٤ الكيلاني، فاروق، تشكيل المحاكم الخاصة ص)1(
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  كاتب الضبط

ما كاتب الضبط فهو الموظف الذي يتم تعينه من قبل دائرة الجمارك والذي يقوم بتدوين               أ

جراءات التي اتخذت بشأنها ويقوم بالتوقيع علـى المحـضر مـع            ات وتثبيت الإ  محاضر الجلس 

 باطلاً وقـد    ه ولا يصبح انعقاد المحكمة دون كاتب الضبط ويعتبر انعقاد المحكمة دون           ،  القاضي

  . فيمن يتعين كاتبا للضبط٢٠٠٨ لسنة ٧١حدد نظام اعوان القضاة رقم 
  

   الثانيالفرع 

  مارك تشكيل محكمة استئناف الج 

  من قانون الجمارك على أن ٢٢٣نصت المادة 

تؤلف من رئيس وعـدد مـن   ) محكمة الجمارك ألاستئنافية (تنشأ محكمة إستئناف تسمى       -أ 

  .ئيالقضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضا

و تختص محكمة الجمارك الأستئنافية بالنظر في الطعون التي تقـدم علـى القـرارات أ                -ب 

 .الأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية 

تنعقد محكمة الجمارك الأستئنافية من هيئة مؤلفة ثلاثة قـضاة وتـصدر قراراتهـا أو                 -ج 

  .أحكامها بالجماع أو بالأكثرية

داخـل  تعقد مجكمة الجمارك الأستئنافيةجلساتها في عمان أو في أي مكان أخـر تـراه                 -د 

  .المملكة

نصت على الطعون المقدمة اليها تدقيقاً في القضايا التي لاتزيـد           فقد  )  ٢٢٤(اما المادة   

قيمتها على عشرة الآف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى،ويجوز لها النظر في أية قضية مهما               

  بلغت قيمتها مرافعة لأي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية

  

  

  

  

  



  
 ٨٩

  المبحث الثاني

  الجمركيهريب والنظر في قضايا التاختصاص المحاكم  

  

من قانون تـشكيل المحـاكم      ) ٢(والمادة  ) ١٠٠و٩٩( المادتين   من خلال نصوص مواد الدستور    

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حـق       ( والتي تمص على أنه    ٢٠٠١لسنة)١٧(النظامية  لرقم    

 فيهـا   القضاء على جميع الأشخاص في جميع ألمواد المدنية وأجزائية بإستثناء المواد التي فوض            

  ).حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر

  على إنشاء المحاكم الجمركية) ٢٢٢(وقد نص قانون الجمارك في مادته رقم 

نها تنظر في الدعاوى الجزائيـة      أبمعنى   ذات اختصاص مشترك،  ،  ن المحاكم الجمركية  أحظ  نلا

ن أذلك   حكام القوانين الخاصة بها،   تصاصها وفقا لأ  والحقوقية حسب مقتضى الحال،وتمارس اخ    

 ولا يجـوز    والتـي وردت حـصراً    ،  تي حددها قانون الجمارك   اختصاصها ينحصر بالحالات ال   

    ٠ب من قانون الجمارك/٢٢٢و التوسع والمحددة بنص المادة أالقياس عليها 
  

  المحاكمة في جريمة التهريب الجمركي

لى إ للتوصل   دلة وبيناتها جميعاً  لتحقيق وتهدف الى وزن الأ    المحاكمة هي المرحلة التالية ل    

  و البراءةأدانة ما الإإصدار القرار النهائي الفاصل بالدعوى  لإالحقيقة تمهيداً

  -:وسيتم البحث من خلال

  .في هذا المبحث الاختصاص بنظر دعوى التهريب الجمركي -١

 .ة من الرسالسيتم بحثه في المبحث الرابع ، الطعن في الحكم -٢
  

  الاختصاص بنظر دعوى التهريب الجمركي

ن المحكمة المختصة بالنظر في جـرائم       أ من قانون الجمارك قد حددت       ٢٢٢ن المادة   إ

 لـسنة   ٢٠ة بموجب قانون الجمارك رقم      أالتهريب الجمركي هي محكمة الجمارك البدائية والمنش      

  . وتعديلاته ١٩٩٨



  
 ٩٠

ن الدراسـة تقتـضي     إ الجزائية ف  ن البحث يدور حول دعوى التهريب الجمركي      أوحيث  

  .البحث في تشكيل المحكمة 

 تشكيل محكمة الجمارك البدائية  - أ

ن محكمـة الجمـارك     إردني ف ج من قانون الجمارك الأ    /٢٢٢ نص المادة    :بالرجوع إلى 

   . منفردٍ البدائية تنعقد من قاض

 ولكـنهم  ،  تشكيل المحكمة الجزائية  أساسي الذي يقوم عليه مبد    ن القضاة هم العنصر الأ    إ

ذا تم تمثيل النيابة العامـة      إلا  إفتشكيل المحكمة الجزائية لا يكون صحيحا       . ليسوا العنصر الوحيد  

  .)١(الجمركية وحضور كاتب الضبط 

تنعقـد جلـسات    (( صول المحاكمـات الجزائيـة      أ من قانون    ١٦٦/٢ نصت المادة    كما

  .))المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب

ن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في       أن القضاة لا بد     ألى  إهنا لا بد من التنويه      و

  .)٢(لمجلس القضائينه قد تم تعيينهم من اإقانون استقلال القضاء و

ع لم يحدد عدد القضاة في محكمة الجمارك البدائية بل تـرك ذلـك للمجلـس                ن المشر إ

 حسب حاجة المحكمة وما تستدعي لـه المـصلحة          القضائي الذي يقوم بتعيين قضاة من الجهاز      

  .العامة

 من قانون الجمارك علـى      ٢٢٧ما فيما يتعلق بالنيابة العامة الجمركية فقد نصت المادة          أ

كثر يعينه وزير المالية من مـوظفي       أو  أ مدير عام    ،  من يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية     

ن أظنـاء والـشهود و   والمدافعة وحق مناقـشة الأ     الدائرة الحقوقين هؤلاء يكون له حق المرافعة      

 أعد ممثلو النيابة العامة الجمركية وفقا لمبـد       ن ي أ كما يجوز  ،  تشكيل المحكمة بغيابه يكون باطلا    

  .وحدة النيابة العامة 

 من قانون الجمارك اختصاص محكمة الجمارك البدائية وعلـى          ٢٢٢حددت الفقرة ب من المادة      

  : التاليعلى النحو سبيل الحصر 

                                     
  ٦٥٥جيب محمود صفحة  حسني ن)1(
 بحث مقدم لنقابة    ٣١شويات،  زهير حسن، جريمة التهريب الجمركي، في ظل قانون الجمارك الاردني، ص              )2(

  .المحامين الاردنين



  
 ٩١

 و  ٢٠٣(النظر في جرائم التهريب وما يدخل في حكمه مثل الجرائم الواردة في المادتين               )١

  .من قانون الجرائم) ٢٠٤

النظر في الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام قانون الجمارك وهي الـواردة              )٢

 من نفس   ٢٠٢  من قانون الجمارك لغاية المادة     ١٩٧من المادة   (في المخالفات الجمركية    

وكذلك قوانين الاستيراد والتهريب وقانون تشجيع الاستثمار وقـانون الجريمـة           ) القانون

العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والنظـر فـي الخلافـات             

  . الناجمة عن قانون الجمارك والقوانين والأنظمة

سواء كانت اتفاقيات   (ت التجارية الدولية    النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيا       )٣

 ). جماعية ترتبط بها المملكة أو اتفاقيات ثنائية

 ٢٠٨ بموجب المـادة     ةالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل الصادر        )٤

 .من قانون الجمارك

 من قانون   ٢١٠النظر في الطعون المقدمة على قرارات التغريم الصادرة بموجب المادة            )٥

 ماركالج

 *)٢٩٣٠/٢٠٠٧(ردنية بصفتها الحقوقية في القرار رقـم        يز الأ يوقد قررت محكمة التم   

من ) ١٩٤(حكام المادة   أ لدائرة الجمارك وفق     اً مدني اًتعتبر الغرامات الجمركية تعويض   ((ن  أعلى  

 كـام ح لأ قانون الجمارك وكذلك بالنسبة للغرامات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وفقـاً           

 ، يز في العديد من القـضايا     يوما استقر عليه اجتهاد محكمة التم     ،  ات القانون ذمن  ) ج/٤٠(المادة  

عتراض على قرارات مـدير عـام دائـرة         ر المالية الصادرة نتيجة الإ    ين الطعن بقرارات وز   إف

 ،جراءات الـدعاوى المدنيـة    إة بقرارات التغريم يتم  بدعوى مدنية  وتتبع فيها           قالجمارك المتعل 

وحيث لم تجز المادة السادسة من نظام رسـوم          ،  اكمحويترتب عليها رسوم وفق نظام رسوم الم      

ن عـدم   فإية لائحة دعوى خاضعة للرسوم ما لم يدفع عنها الرسوم المحددة،            أالمحاكم استعمال   

المتعلقة بالطعن في قرار وزير المالية يوجب عدم قبولها، وحيـث لـم              دفع الرسوم عن اللائحة   

نه يتوجب عدم قبول طعنه ولا يرد القول علـى          إالمدعي الرسوم الواجب دفعها عن طعنه ف      يدفع  

قل مما هو محدد فـي جـدول        أن ذلك يتم بحال دفع رسوم       إذ   إ كمة تكليفه دفع الرسوم،   حن للم أ

     .رسوم المحاكم  الملحق بنظام الرسوم
                                     

 . منشورات عدالة الأردنية *



  
 ٩٢

  

لفات المنصوص عليها   توقيف وإخلاء سبيل الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم والمخا        )٦

 .  المذكورين سابقا٢ً و ١في البندين 

الإفراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مـصرفية تعـادل         )٧

قيمة هذه البضائع وكذلك الإفراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع إشارة الحجـز              

 .عليها لدى الدوائر المختصة

ئم قانون الضريبة العامة على المبيعات والخلافات الناشئة عنه         النظر في مخالفات وجرا    )٨

لك طبقـاً   ذولقد أضيف هذا الاختصاص بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات و          

 .من قانون ضريبة المبيعات )٣٨( للمادة 

ة الاقتصادية والخلافات الناشئة عنه وقـد       عقبالنظر في مخالفات وجرائم قانون منطقة ال       )٩

قد المحكمـة   عهذا الاختصاص بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية على أن ت         أضيف  

 . في منطقة العقبة الاقتصادية

 ضائي واجتهاد محكمة التمييز تعدل قـانون الجمـارك وأضـيفت          بناء على الاجتهاد الق    )١٠

اختصاصات جديدة لم ينص عليها صراحة قانون الجمـارك وهـي جـرائم التهريـب               

ات الناجمة عن تطبيق قانون الزراعـة ونظـام رسـوم المنتجـات             والمخالفات والنزاع 

 . الزراعية وقانون رعاية المعوقين

الطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن مدعي عام الجمارك والمتعلقـة بالخلافـات              )١١

الناجمة عن قانون الجمارك تنظرها محكمة الجمارك ولا تنظرها محكمة العـدل العليـا              

ع العقوبات التأديبية على المخلص الجمركي والطعـن بالتعليمـات          مثل منع السفر وتوق   

 في الخلافات الناجمة عـن تطبيـق        ١١/ب/٢٢٢الجمركية وذلك لصراحة نص المادة      

 .قانون الجمارك والأنظمة المتعلقة به

ن محكمـة   أحكام محكمة العدل العليا ومحكمة الجمارك حيـث         أوقد استقرت على ذلك        

 ويتعلق بالخلافـات    ،  داري صادر عن مدير عام الجمارك     إي طعن في قرار     ترد أ ،  العدل العليا 

،وهذا الأمر تم بحثـه     نظمة والتعليمات الصادرة بموجبه   الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك، والأ     

  .من هذا الفصل السابق) ٣٩( في صفحة



  
 ٩٣

تـاريخ  ) ١٨٢٠/٩٨(يز بصفتها الحقوقيـة فـي القـرار رقـم           يفقد قررت محكمة التم   

بالقضايا المتعلقة بهـا     ن مدير عام الجمارك هو الممثل لدائرة الجمارك،       أعلى  ( * ٢٥/١/١٩٩٩

اضافة  موال المميز ضده،  أوموافقة للقانون في دعوى رفع الحجز عن         وان مخاصمته صحيحة،  

لقاء الحجز التحفظـي علـى      إلى وزير المالية ب   إلى  مدير عام الجمارك هو الذي قام بالتنسيب          إ

 من قانون الجمارك مطلقا فيما يتعلـق باختـصاص          ٢٥٢ورد نص المادة   و ،  ميز ضده موال الم أ

حكـام قـانون     لأ محكمة بداية الجمارك بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافاً          

موال أالجمارك ولا يرد الدفع بعدم اختصاص محكمة بداية الجمارك في دعوى رفع الحجز عن               

  .المميز ضده

حكام القانون الخاص بمحكمة العدل العليا طالما ان         الدفع بمرور الزمن استنادا لأ     لا يرد   -

موال المميز ضده هو قـانون      أالقانون الذي يطبق  في موضوع دعوى رفع الحجز عن           

  ٠الجمارك وليس قانون محكمة العدل العليا

ت التحـصيل    من قانون الجمارك المتعلقة بتنفيـذ قـرارا        ٢٦١حكام المادة   أيستفاد من      -

ن إ،  حكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتـسابها الدرجـة القطعيـة           والتغريم والأ 

حكـام  محصورة في حالات تنفيذ الأ    ،  موال المكلفين أصلاحية وزير المالية بالحجز على      

ثنـاء نظـر    أموال المميز ضده    أ وعليه فان الحجز على      ،  التي اكتسبت الدرجة القطعية   

  ).مخالفا للقانون، وليس حجزا تنفيذيا، حتياطيإالدعوى هو حجز 

ن محكمة الجمارك البدائية هي من المحاكم  الخاصـة وذلـك            ألى  إشارة  ولا بد من الإ   

همية بالغـة فـي     أبالنظر الى طبيعة الجرائم التي تنظرها على سبيل الحصر ولما لهذه الجرائم             

  .منيةي السياسية والاجتماعية والأتأثيرها على الاقتصاد الوطني وبالتالي على جميع النواح

ن تكون ضـمن اختـصاص      أمر النظر في مثل هذه الجرائم       أن  ألذلك فقد رأى المشرع     

محكمة تتوافر لدى قضاتها فنيات التعامل مع تلك القضايا للاختلاف الشاسع بينها وبين القـضايا               

  .التي تنظرها المحاكم النظامية

ردنيـة الهاشـمية    حكمة يشمل حدود المملكـة الأ     ن الاختصاص المكاني لهذه الم    إلذلك ف 

ويكون اختصاصها النظر في جميع قضايا التهريب الجمركي التي تقع ضـمن حـدود المملكـة           

                                     
   منشورات عدالة الأردنية *



  
 ٩٤

حكام قانون منطقة    لأ ضافة لاختصاصها بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافاً      إالاردنية الهاشمية   

   .٢٠٠٠ لسنة ٣٢العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 

خر تراه المحكمـة    آو أي مكان    أ انعقاد محكمة الجمارك هو في العاصمة عمان         ومكان

د من قانون الجمارك وهـي ذات اختـصاص عـام بالنـسبة              /٢٢٢وذلك ما نصت عليه المادة      

  .ختصاص المكانيللإ

ن احدى هيئات هذه المحكمة يتم انتدابها مـن قبـل المجلـس             إلى  إولا بد من الاشارة     

 حيث تقوم بعقد جلـساتها داخـل        ،  ايا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة    القضائي للنظر في قض   

  .مدينة العقبة بشكل دوري

ن محكمة الجمارك البدائية وفي معـرض نظرهـا للـدعوى         ألى  إيضاً  أشارة  وتجدر الإ 

صول المحاكمات الجزائية من    أنه يتبع بشأنها الاجراءات المنصوص عليها في قانون         إالجزائية ف 

 وما بعدها وذلك من  تلاوة قـرار الظـن           ١٧٢جراءات الواردة في المواد     اكمة والإ علنية المح 

صـدار  إفادة الدفاعية والبينات الدفاعية والمطالعات النهائية ومن ثـم          وسماع الشهود وسماع الإ   

طراف الدعوى تتم مـن خـلال مـوظفي         أجراءات تبليغ   إن  ألى  إشارة  الحكم وهنا لا بد من الإ     

خرى التي تتم عن طريق محضرين تابعين لتلك المحاكم          بخلاف المحاكم الأ   الجمارك ومراكزها 

   .النظامية



  
 ٩٥

    المبحث الثالث

  صدار الحكم في الدعوى الجمركيةصول المتبعة لتطبيق القانون لإالأ

  المطلب الأول 

  لأصول المتبعة لتطبيق القانونا

  

عـام الجمـارك     من قانون الجمارك على أن يطبق كل من مـدعي            ٢٢٩نصت المادة   

ومحكمة الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية  ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما            

لم يرد عليه نص في قانون الجمارك الأحكام الواردة في كل من قـانون أصـول المحاكمـات                  

   . ركالجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجما

  . بين ما يلي أصول المحاكمات الواردة في قانون الجماركون

لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع                 )١

من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم        % ٢٥مين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل       أت

بله أيهما أكثر وذلك بالنسبة للقـضايا الحقوقيـة         والغرامات أو المبلغ المعترض به من ق      

  .ب من قانون الجمارك/٢٣١طبقا للمادة 

مدة الاستئناف ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتفهيمه إذا كان وجاهياً وفـي اليـوم                 )٢

  ). هـ/٢٢٣المادة (التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو جاهياً اعتبارياً 

زائية في جرم التهريب الجمركي أو ما في حكمه لا يتم تحريكهـا إلا بنـاء                الدعوى الج  )٣

على طلب خطي من مدير عام الجمارك أو من يقوم مقامه عند غيابه حيـث يخاطـب                 

النيابة العامة الجمركية بكتاب رسمي لتحريكها وتقوم النيابة الجمركية بإعداد قرار ظـن       

تحريك الدعوى والأدلـة لمحكمـة الجمـارك         ن يرفق به كتاب   بالتهمة وتقديم قرار الظ   

 . من قانون الجمارك الأردني ٢١١وتسجل كقضية جزائية وفقاً للمادة 

وجوب دفع رسوم المحاكم لدى محكمة الجمارك البدائية و محكمة اسـتئناف الجمـارك               )٤

 ومحكمة التمييز وهي الرسوم الواردة بنظام رسوم المحاكم



  
 ٩٦

نـه  أعلى   ٣/٢/٢٠٠٢تاريخ  ) ١١٠٢/٢٠٠١( رقم   يز  بالقرار  يوقد قررت محكمة التم   

 على الدعاوى والقضايا     لم يرد في التشريعات الجمركية أي نص يستوجب استيفاء أي رسوم          ((

 المعـدل   ٢٠٠٠لسنة  ) ٢٧(لقانون رقم   ا وحين صدر  ،٢/٧/٢٠٠حتى تاريخ   ،  المدنية والجزائية 

منـه يـستوجب    )  ا /٢٣١(دة  صبح نص المـا   أالذي   ،١٩٩٨لسنة  ) ٢٠(لقانون الجمارك  رقم     

نها دعاوى   أوك ،  فذة المفعول حكام نظام الرسوم للمحاكم النا     لأ  وفقاً استيفاء الرسوم عن الدعاوى   

  .مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور

ولا يوجد فـي التـشريعات      ،  لى الدعاوى الجزائية  إولم يتطرق حكم هذه المادة المعدل       

ب استيفاء أي رسم على الـدعاوى الجزائيـة الجمركيـة فـي             الجمركية النافذة أي نص يستوج    

  ٠حكام الصادرة فيهاو على الطعن بالاستئناف في الأأستئنافية، الابتدائية، والإ المرحلتين،

 من قانون تشكيل المحاكم النظاميـة       ٢٣ن نظام رسوم المحاكم صادر بمقتضى المادة        إو

 أومام المحاكم  النظامية حقوقية كانت       أءات  جراوبالتالي فهو يسري على جميع الإ     ،  ١٩٥٢لسنة  

محكمـة  ،  ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك، وتعتبر محكمة الجمـارك الاسـتئنافية             جزائية،

 ١١٠بمقتضى المادة   ،  حكام القوانين الخاصة بها   وتمارس اختصاصها في القضاء وفقا لأ     ،  خاصة

  .من الدستور

ة في الدعوى الجزائيـة     جمارك الاستئنافي تقبل الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة ال       )٥

لطعن لدى محكمة التمييز إذا كان قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل            والحقوقية ا 

المصادرات لا تقل عن خمسة آلاف دينار وإذا كان الخلاف في الدعاوى الأخرى حول              

مـة وأذنـت    نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عا            

محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك وتقدم طلب الإذن بالتمييز ومحكمـة             

الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي إذا كان              

لمادة ا(وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً              

وفي حالة منح الإذن بالتمييز من محكمة الاستئناف الجمركية         )  من قانون الجمارك   ٢٢٥

أو من رئيس محكمة التمييز يترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة              

أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار منح الإذن وانه بصدور قانون أصول المحاكمات              

 ل اللاحق لقانون الجمارك تم رفع نـصاب قيمـة الـدعوى أو الغرامـات              المدنية المعد 

جتهـاد  دينار وقد استقر ا   ) ١٠,٠٠٠(ل التمييز إلى    الجمركية ودون المصاريف التي تقب    



  
 ٩٧

ها العامة على أن قانون أصول المحاكمات المدنية المعـدل          محكمة التمييز الموقرة بهيئت   

 )رقم القرار(ون الجمارك اجب التطبيق بصفته قانون لاحق لقانهو الو

ستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ حدوث الحكـم          الامدة تمييز القرار أو الحكم       )٦

أو وجاهيـاً   إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا صدر بمثابـة الوجـاهي               

 ). من قانون الجمارك٢٢٦المادة (اعتباريا 

وجميع الأوراق والقـرارات الـصادرة بموجـب قـانون         تنظم وتبلع الأوراق القضائية      )٧

 الإجـراءات   رك ورجال ضابطتها العدلية ووفـق     الجمارك من قبل موظفي دائرة الجما     

المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنيـة وقـانون أصـول المحاكمـات              

 . الجزائية

 الجزائيـة   يلاحظ من الناحية العملية أن الأظناء لا يحـضرون جلـسات المحاكمـات             )٨

 بعكس الحال في قضايا الجنح وفـي محـاكم          نالجمركية ويحضر وكلاؤهم من المحامي    

البداية والصلح حيث يتوجب حضور الظنين جلسة المحاكمة وأننـي لا أجـد أي سـند                

 إلا أن المحكمة    ،  قانوني لعدم حضور الظنين جلسة المحاكمة وحضور محاميه بدلا منه         

سند من القول أن جرم التهريـب غيـر معاقـب عليـه             لا تلزم الظنين بالحضور على      

 . بالحبس

تأخر كثيرا بسبب اعتماد     قد ي  يلاحظ من الناحية العملية أن الفصل في القضايا الجمركية           )٩

 ، سداد الرسوم الخصوم والمحكمة على البيانات الجمركية مرفقاً بها من الفواتير وإيصال           

وكذلك هناك تأخير    ن دائرة الجمارك يتأخر   لجمركية م لب البيانات ا  كبينة خطية أو أن ج    

 ولكون عدد كبير منهم قد تقاعد أو        اوفي حضور الشهود للمحكمة حيث أن اغلبهم موظف       

 ـ  رة أو إجازة دون راتب ولا يستدل      توفي أو غادر البلاد في إعا      رر طلـبهم    عليهم ويتك

  اً في فصل مثل هذه القضايا ظدون جدوى مما يشكل تأخيراً ملحو

  



  
 ٩٨

  ب الثانيالمطل

  مـالحك

  :الحكم تعريف

ويقصد بالحكم القرار الذي تصدره المحكمة مطبقة فيه حكـم القـانون بـصدد نـزاع                

  .)١(معروض عليها

نهـا  إليه ف إن الظنين قد ارتكب جريمة التهريب الجمركي المسندة         أذا ما ثبت للمحكمة ب    إ

ارك وتقضي بالحكم نفـسه      من قانون الجم   ٢٠٦تحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة        

  .)الغرامات المالية( بالالزامات المدنية 

علان عدم   إن الظنين بريء تقرر المحكمة      أو  أ ن الفعل لا يؤلف جرماً    بأذا تبين لها    إما  أ

  صول المحاكمات الجزائيةأ من قانون ١٧٨نص المادة ب لاً علان براءته عمإو أ/مسؤوليته و

و الفعـل   أما بالنظر الى صفة المجنـي عليـه         أبالنظر بالدعوى   نها غير مختصة    أذا تبين لها    إو

   .لى المحكمة المختصةإوراق حالة الأإعلان عدم اختصاصها وإالمسند فتقرر 

سباب الموجبة لـه    ن يشتمل على العلل والأ    أن الحكم يجب    ألى  إشارة  وهنا لا بد من الإ    

ستئناف  وهل هو قابل للإ    ،   عليه الفعل  ن تذكر فيه المادة القانونية المنطبقة     أويجب على المحكمة    

ن أردني ويجب   صول المحاكمات الجزائية الأ   أ من قانون    ١٨٢ام لا حسب ما نصت عليه المادة        

 تلاوته وفي ذلك ضـمان      قاضي قبل تفهيمه ويوقعه الكاتب عند     يتم توقيع مسودة الحكم من قبل ال      

  .لعدم نشر الحكم قبل تفهيمه

بالحكم يجب تلاوة الحكم ويؤرخ بتاريخ تفهيمـه ويـسجل   وعند جلسة النطق    أوبعد ذلك   

ذا إ وبيان فيما    وراق الدعوى العائدة له   أصل الحكم مع    أالحكم في سجل المحكمة الخاص ويحفظ       

  .ستئناف الإ أوعتراضذا كان الحكم قابلا للإإبيان فيما  و أ،اًو غيابي أ،اًكان الحكم وجاهي

  :ويكون الحكم

  .و عدم الملاحقةأسقاط الدعوى للوفاة إو  أ، علان عدم المسؤوليةإو أوالبراءة أدانة بالإ

  
                                     

  . ١٩٨٦العربية  دار النهضة ٥٨٧عبد الستار، فوزية،  شرح فانون الاجراءت الجنائية، ص )1(



  
 ٩٩

  المبحث الرابع

   الطعن في الأحكام الجمركية 

  :مقدمة

نما هو بشر قد يصيب وقد يخطىء بقراره،وفـي         إن القاضي   ألى  إن نشير   ألنا هنا   بد   لا

مامه وبالنهاية يكون   أن القاضي يستند في حكمه بناء على الوقائع المادية التي طرحت            إالقضاء ف 

 وبذلك يكون الحكم قد ناسبه،     ثبات وبالتالي يكون حجة لمصلحة المتهم،     الحكم حجيته في الإ    اذله

  .لى الطعن بهذا القرارإلتجاء ن يكون الحكم حجة عليه، وبالتالي كفل القانون حقه في الإأما أو

جتهادها قد تصيب فـي      على ا  لذا فإن المحكمة ومن خلال هيئتها التي تصدر الحكم بناء         

   .وقد يكون اجتهادها في غير محله تكييف الواقعة وتسليط العقاب،

ل ما تحتـرم    لذلك تنبه المشرع الأردني لذلك الأمر من خلال إجراءات تحترم فيها أو           و

لا وهـو   أمثـل   أذلك في سبيل تحقيق هدف واحد       ل   ك ،   أن المصلحة العامة   الحريات وضمانات 

  . ن طريقه فقط يقوم العدل وتشيع الطمأنينة في النفوس والذي ع،كشف الحقيقة

ولطالما أن الأصول الجزائية تقوم بمهمة تطبيق أحكام قانون العقوبات وتنفيذها، كان لا             

بد لهذه الأصول من أن تشتمل القواعد والأحكام الكفيلة بتحقيق الأهداف التي وضع القانون مـن     

  . جلهاأ

تي نص عليها القانون هي التي تشكل الضمان الكـافي          ولعل طرق الطعن في الأحكام ال     

  .)١(لتحقيق الأهداف 

من الـصعب   نه  أعتبار  خذ بعين الإ  أ ،  ن في القانون   الطع لىعولهذا حين نص المشرع     

 ضوء المنهج القضائي في الاستدلال والذي بمقتضاه تتحدد الحقيقـة           علىتحقيق العدل الإنساني    

ب الأحكـام علـى      فتـشو  ،  ن لا بد من توقع الخطأ أو حدوثه        لذا كا  ،  من خلال إجراءات معينة   

 وهدف من ورائهـا إقامـة محاكمـات عادلـة،           ،   التي نص عليها القانون    الرغم من الضمانات  

  .)٢( وضمان صدور أحكام عادلة أيضاً

                                     
  ٩٥٨ انظر سليمان، عبد المنعم،  اصول الاجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، ص)1(
   الحلبي،  محمد علي،  الوسيط، المرجع السابق، ص  )2(



  
 ١٠٠

 وقد لا يتفق القاضي     ،  وفضلاً عن أخطاء البشر فإنهم لا يتنزهون عن الفرض أو الجهل          

 فإذا بالاطمئنان   ،   آخر في تفهم وقائع القضية الواحدة واستخلاص النتائج منها         في رأيه مع قاضِ   

  . الذي هو شعور طبيعي لدى المحكوم عليه، يضعف النفوس ويزداد الشعور بعدم الثقة

 النـصوص    أخرى منها، أنه يسعى مـن خـلال        عتبار أموراً كما أخذ المشرع بعين الإ    

كون عنوان   لي ،  المقضيولمنح الحكم الجزائي قوة الأمر       ، الجزائية القانونية لوضع حد للخصومة   

  . وعنوان الصحة التي لا تقبل المجادلة، الحقيقة التي لا تقبل الشك

لـى  ه ع م عليه، ويتمثل في حقه في عرض حكم        للمحكو وأن الطعن بطرقه يشكل ضماناً    

  . بما ورد فيه حجةالقضاء من جديد قبل أن يصبح

حد للخصومات  ووضع  ،  مة العدل والاستقرار القانوني    بإقا ويكون المشرع قد حقق هدفه    

الجزائية، ومنح الحكم الجزائي قوة الأمر المقتضى به وذلك بعد فتح باب الطعن بالقرار الصادر               

ورضخ ما حكم عليه    إن شاء قبل ب   ،  نسبة للمحكوم عليه  كما يترك الأمر اختيارا بال    ،  عن المحكمة 

نتهي به المطاف إلى أن يصبح القرار بقوة حكـم القـضية            ن شاء طعن في الحكم حتى ي      إو،  له

  .ضى بهاالمق



  
 ١٠١

  ول الأالمطلب

  شروطههية الطعن وما

  الفرع الأول 

  ماهية الطعن وأهميته

  :  تعريف الطعن

أو ،  هو مجموعة من الإجراءات تستهدف إعادة طرح موضـوع الـدعوى علـى القـضاء              

  .)١( و تعديلهتستهدف تقدير قيمة الحكم في ذاته بغية إلغائه أ

ومن جهة أخرى فإن نظرية الطعن تعني مراجعة الحكم القـضائي الـصادر والـتظلم               

  .)٢(منه

كانت  سواء   ،  ية المنظورة لدى المحكمة    القرار في القض   دورعد ص الطعن ب  ي مرحلة تأت

المحكوم يلة اختيارية نظمها القانون لمصلحة      أو من هيئة قضائية والطعن وس     ،   منفرد من قاض ٍٍ  

  . إذا أراد الاعتراض على الحكم الصادر بحقه وذلك بقصد إلغائه أو إزالة آثاره، يهعل

  قبل أن يصبح الحكم حجة     والطعن يتمثل في إجازة عرض الأمر على القضاء من جديد،         

   .)٣(بما ورد فيه

 مين الاستقرار، نتيجة إنهاء الخلاف وحـسمه      أقانوني، يهدف إلى ت    نظام الطعن نظامإن  

 العدالـة  ة لتحقيقعرض أمره ثاني ي، وفي إتاحة الفرصة للمحكوم عليه       ه عند حد معين   والوقوف ب 

  .و مصلحة المجتمعوحماية حرية الفرد 

أو في تطبيـق أحكـام      ،  وتنصب أسباب الطعن في الأحكام على الخطأ في تقدير الوقائع         

 ، و إعداد الحكـم    أ ،  دعوى أثناء سير ال    نقص في الإجراءات مراراً    يضاً على  وتنصب أ  ،  القانون

  .)٤( فيهأو النطق

                                     
  .١٧٢ الحديثي، عمر، مرجع سابق، ص ) 1(
  .٩٥٧ عبد المنعم، سليمان، مرجع سابق، ص ) 2(
  .٥٧٣ الإجراءات الجزائية، صمبادي،  رؤوف عبيد) 3(
  .١٢ الدروكزلي، ياسين،  طرق الطعن في الأحكام،  ص)4(



  
 ١٠٢

 وعة من الإجراءات الممنوحة للخصوم في الـدعوى       وطرق الطعن في الأحكام هي مجم     

  .)١( مصلحة الطاعنح مضمون الحكم أو تعديله بما يحقق إصلا بغرض، الجنائية

  :أهمية الطعن

ولها قـانون    المواضيع الرئيسية التي تنا    خطرأومن أهم   نه  أ في الأحكام    وما يميز الطعن  

 ، ريق العمل على إظهار الحقيقـة      وذلك بهدف تحقيق العدالة عن ط      ،  أصول المحاكمات الجزائية  

 وقواعده وإجراءاته يتم تمكين وإتاحة الفرص للفرد أن يـدافع عـن نفـسه       ،  ن طريق الطعن  فع

  . ويثبت براءته وعدم مسؤوليته

 هي منح الضمان لمن حكم      ،   من الطعن في القرار الصادر عن المحكمة       ةوتكون الحكم 

وأيضاً يتيح  ،  ذلك يعرض الأمر على القضاء من جديد قبل أن يصبح الحكم قطعيا بحقه            بو،  عليه

بالالتفات إلى الثغرة القانونية التي كانت سببا في تقديم الطعن للقرار           ،  صدر قراره أللقاضي الذي   

ة مماثلـة تعـرض عليـه        أي خطأ قد يصيب أي إجراء قانوني في قـضي          اًه متفادي صدرأالذي  

  .مستقبلاً

   الثانيالفرع

  شروط الطعن

لقد تم تحديد طرق الطعن في الأحكام  على سبيل الحصر  والغاية مـن ذلـك تمكـين                   

 التي صدرت بحقهم كما أن استعمال طرق الطعن مـن           اتتهامأطراف النزاع من الطعن في الإ     

  . لا تجيزه وذلك حسب ما يعرض عليهاالنظام العام، وبالتالي فعلى المحكمة أن تجيز الطعن أو

  :  وأخرى موضوعيةةومن هنا فيترتب على الطعن شروط شكلي

                                     
جودة، جهاد حسين، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية،  الجـزء الثـاني،                  ) 1(

  .١٩٩٤،  سنة ٢٠٣المحاكمة وطرق الطعن في الاحكام، ص



  
 ١٠٣

  الشروط الشكلية :لاًأو

  :الشروط الشكلية وتشمل

ميعاد الطعن لقد حدد القانون ميعادا محددا يقدم فيه الطعن خلاله ويختلـف هـذا الميعـاد                  .١

  .)١( باختلاف نوع الطعن

طرافها، أحد  أالقانوني عدم أبقاء الخصومة الجزائية رهنا لإرادة        ويقضي مبدأ الاستقرار    

 . (2)بحيث يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية

أصول، بان للمحكوم عليه غيابيا، أن يعترض على الحكم فـي           ) ١٨٤(ولقد نصت المادة         

اء يرفعه إلـى     عشرة أيام، ابتداء من اليوم التالي الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم، وذلك باستدع             مدة

  . المحكمة التي أصدرت الحكم أمامها مباشرة وأما بواسطة محكمة موطنه

 باستدعاء إلى المحكمة التي صـدرت الحكـم         فالاعتراض يقدم من المحكوم عليه غيابياً         

 وللمعترض الحق في تقـديم      ،  خلال مدة قانونية وهي عشرة أيام من اليوم الذي يلي تبلغه الحكم           

محكمة التي أصدرت الحكم نهاية اليوم الأخير من المدة القانونية المحددة لهـذه             اعتراضه إلى ال  

ن اليوم الأول للدوام  بعد      إ فإذا صادف أن يكون اليوم الأخير للاعتراض عطلة رسمية ف          ،  الغاية

  . هو اليوم الأول للاعتراض، لى أيامإن امتدت إهذه العطلة و

وإن ميعاد الاعتراض لا يبـدأ      ،  رباء المحكوم عليه  ولا عبرة لتبليغ الحكم الغيابي لأحد أق      

 أما إذا استدل علـى علمـه        ،  ولم يبلغ به بالطرق التي حددها القانون      ،   لأنه لم يبلغ بذاته    ،  بحقه

بالحكم الغيابي عن طريق خطي برسالة أو برقية تدل على استلامه للتبليغ وفات ميعاد الطعـن                

   .)٢(نه لا يقبل فيهإبالاعتراض ف

                                     
  .٢٠٦جهاد، مرجع سابق، ص  جودة، )1(

   .١٠٠مرجع سابق، ص حسن، دار، خجوال  (2)
  .٢١٦ الحلبي، محمد،  مرجع سابق،  الجزء الثالث،  ص)2(



  
 ١٠٤

   الموضوعية للطعنالشروط :ياًثان

   :عنصفة الطا: ولاًأ

 وتكون ممن له الحـق      ،        وهي الركيزة الأساسية في إثارة الطعن في القضية المحكوم بها         

 ولا يجـوز أن يقـدم       .)١(في إجرائه، ويملك هذا الحق من كان طرفا في الدعوى أو تختص بها            

  .الطعن إلا بعد صدور الحكم

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على صفة الطاعن وأنه لا يجـوز             ١٨٤وقد نصت المادة    

  .  أن يقوم الطعن من طرف ليس في القضية المحكوم بها

  مصلحة الطاعن: ثانياً

       يشترط لممارسة الحق في الطعن أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه أي يهدف من رفعه               

، فإذا انتقلت المصلحة لا يقبل طعنـه، ومنـاط          إلغاء الحكم الصادر في غير صالحه، أو تعديله       

  .ضر بالطاعنأالمصلحة أن يكون الحكم المطعون فيه قد 

ن حق الطاعن أن يتقـدم بطعونـه إلـى محكمـة            إوفي حال الحكم في القضية المنظور فيها ف       

الاستئناف، والاستئناف شكل من أشكال الطعون الأخرى لا يخول إلا مـن كـان طرفـا فـي                  

  . الدعوى

 فقـد لا    ء فرغم تعدد الخصوم في الدعوى ابتدا      ،  حكمة الاستئناف مقيدة بصفة الطاعن    فم

 وتقيد محكمة الاستئناف بصفة المستأنف يفـرض عليهـا          ،  يمارس حق الطعن إلا طرف واحد     

  . دون الالتفات لمن لم يشمله  الطعن، النظر في ذلك المطلب

  محل الطعن: ثالثاً

 والطعن لا يكون في الحكم بصفة عامة وإنما فقط في            ،ينبغي أن يكون الطعن في الحكم     

 لأن المنطوق للحكم هو الذي يتضمن فعليا الإضـرار أو عـدم       ،  الجزء المشتمل على المنطوق   

 فإذا كانت أسباب الطعـن تتنـاول        ،  نه هو محل التنفيذ   أعتبار  إ ب ،  الإضرار بمصلحة  الطاعن   

                                     
  .٤٣٥ مصطفى، محمود، مرجع سابق، ص)1(
  
  



  
 ١٠٥

 فـالمنطوق   ،   عدم عدالته فيما قضى به منطوقه      أسباب الحكم فليس ذلك إلا لبيان خطأ الحكم أو        

  .)١(هو عنوان الحكم 

  صدور الحكم :  رابعاً

 الضبط المنظم من قبل أفراد الضابطة الجمركيـة يمـر           ابتداء من إن الدعوى الجمركية    

  .بعدة مراحل انتهاء بصدور الحكم في حالة إحالة القضية إلى المحكمة

تصة بإصدار القرار ضـد الظنـين موضـوع القـضية           والمحكمة الجمركية هي المحكمة المخ    

أن هذه المحكمة إحـدى المحـاكم الخاصـة         ) أسلفنا الذكر ( وكما   ،  المنظورة لدى هذه المحكمة   

وجاهياً أو وجاهياً اعتباريا أو غيابيا      (حسب ما نص عليه الدستور الأردني وقد يكون الحكم إما           

ا من خلال هذه المحكمة تكون غيابيا لأسـباب         غلب القضايا المطعون فيه   أو) أو بمثابة الوجاهي  

عديدة منها أن الظنين لم يبلغ قرار الحكم  خلال الفترة الزمنية التـي اتخـذت فـي موضـوع                    

  .القضية، أو لسفر الظنين وعدم علمه بالحكم الصادر بحقه

                                     
  . ١٧٣ انظر الجوخدار، حسن، مرجع سابق، ص )1(
  
  



  
 ١٠٦

  المطلب الثاني

  الجمركي  في الأحكام الجزائيةطرق الطعنتقسيم  

  ول الأالفرع

  الاعتراض 

  تعريف الاعتراض

طريق رسمه المشرع للطعن في بعض      "بأنه  : ، الاعتراض  القانونيين يعرف بعض الفقهاء  

 دون أن تتاح له فرصة الـدفاع   ،  أي الأحكام التي تصدر في غيبة المظنون فيه       ،  الأحكام الغيابية 

 وبراهين تعزز مركزه فـي الـدعوى، وبهـذا يحقـق            الإدلاء بما لديه من حجج    أو  ،   نفسه عن

 مـصلحة    كمـا يحقـق    ،  الحكم الذي صدر بغيبتـه    الاعتراض مصلحة المظنون فيه أن يراجع       

  .)١(الجماعة حتى تتأكد أن الحكم قد صدر في حدود القانون

كما عرفه بعضهم أيضاً بأنه طريق طعن عادي، يتظلم بموجبه المحكوم عليه غيابيـا إلـى ذات                 

  .)٢(ئه وسحبهالمحكمة التي أصدرت الحكم بحقه، وذلك بقصد إلغا

والاعتراض في الاحكام الغيابية التي تصدر عن محكمة الجمارك البدائية يكون تقديمـه             

    .صدرت الحكمأمن خلال المحكمة التي 

  أساس الاعتراض

علـى أن   : من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة الأردنيـة        ) ١٨٤(لقد نصت المادة    

 من اليوم الذي يلي تاريخ       عشرة أيام ابتداء   دةم الحكم في     أن يعترض على   ياًالمحكوم عليه غياب  

 بواسـطة   أوما مباشـرة    إوذلك باستدعاء يرفقه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم         ،  تبلغه الحكم 

  . محكمة موطنه

 للطعن في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح         هو طريق : تراض كما ذكرنا سابقاً   عوالإ

ن الاعتـراض  إجمركية لا تختص إلا في الجنح والمخالفات، ف      وحيث أن الدعوى ال    ،  والمخالفات

  .محكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد نظر الدعوى من جديدلليتيح 

  

                                     
  .٤٣٥ مصطفى، محمود، مرجع سابق، ص)1(
  .٢٤ائية،  ص صخري، مصطفى، طرق الطعن في الاحكام الجز)2(



  
 ١٠٧

 إبداء دفـوعهم أمـام تلـك         هو تمكين الأطراف في الدعوى     اضوالغاية من هذا الاعتر   

  )١(المحكمةالتي أصدرت الحكم

  :راض حكام التهريب الجمركي بالاعتأويشترط الطعن في 

 .ن يكون غيابياًأ    -أ

  . في جنحةاًن يكون صادرأ_  ب

 هي بتطبيق قواعد القانون وليس بوصف المحكمـة         أنه غيابياً والعبرة في وصف الحكم     

عتراض علـى   ن الظنين المحكوم غيابيا هو وحده الذي يملك الإ        ألى  إوهنا لا بد من التنويه       )٢(له

ن يـصدر   أذ لا يتصور    إ ،   الى هذه الطريق   أعام ان يلج  الحكم الغيابي بحيث لا يجوز للمدعي ال      

يابـة  ن الن ن أي اجراء يتم في غياب المدعي العـام يكـون بـاطلا لأ             الحكم بمواجهته غيابياً لأ   

  .الجمركية هي جزء من المحكمة

   الثانيالفرع

  استئناف

    الاستئناف

 النظـر مـرة     حيتي،  حكام الصادرة من المحاكم الجزائية    هو طريق عادي للطعن في الأ     

  التقاضـي علـى درجتـين،   أعلى درجة تطبيقا لمبـد أمام محكمة   أخرى في موضوع الدعوى أ    

  .)٣(و تعديله لمصلحة الطاعنأ، لغاء الحكم المطعون فيهإويستهدف 

 من محاكم الدرجة الأولى، وتتسم      ة طريق للطعن في الأحكام الصادر      بانه يضاًأوعرف  

دة نظر سائر الأحكام في كافة الأحوال سـواء فيمـا يتعلـق             عاإطرق الطعن العادية بأنها تجيز      

 أو فيما يخص أحكام القانون التي طبقت على         ،  بموضوع الدعوى التي أصدرت الحكم الجزائي     

  .)٤(هذه الدعوى

    

                                     
   .٢١جوخدار، حسن،  مرجع سابق، الجزء الثالث، ص ) 1(
  .٣٧٣ حافظ، مجدي محب، الموسوعة الجمرآية، ص )2(
  .٧٠٩عبد الستار، فوزية،  مرجع سابق،  ص )3(
،  المؤسѧѧسة الجامعيѧѧة ٦٢٨عبѧѧد المѧѧنعم، سѧѧليمان، أصѧѧول المحاآمѧѧات الجزائيѧѧة فѧѧي التѧѧشريع والقѧѧضاء والفقѧѧه، ص  )4(

  .١٩٩٧ت،  دار النشر والتوزيع، للدراسا



  
 ١٠٨

 - تنشأ محكمة استئناف تسمى   ((  على   ردنيأ  من قانون الجمارك الأ     /٢٢٣نصت المادة   

تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي مـن             -محكمة الجمارك الاستئنافية    

  )) .القضاة العاملين في الجهاز القضائي

تخـتص محكمـة الجمـارك      (( ب  من قانون الجمارك على       / ٢٢٣كما نصت المادة    

حكام الصادرة عن محكمة الجمارك     و الأ أالاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات         

    .البدائية

تنعقـد محكمـة الجمـارك      (( ج  من قانون الجمـارك علـى         / ٢٢٣كما نصت المادة    

   .كثريةو بالأأجماع حكامها بالإأو أ قضاة وتصدر قراراتها ةالاستئنافية من هيئة مؤلفة من ثلاث

 تعقد محكمة الجمارك الاسـتئنافية  (( من قانون الجمارك على د/ ٢٢٣كما نصت المادة    

   .خر تراه داخل المملكةآ أي مكان و فيأجلساتها في عمان 

و الحكم  أمدة استئناف القرار     (( هـ  من قانون الجمارك على       / ٢٢٣كما نصت المادة    

ذا كـان   إالصادر عن محكمة الجمارك البدائية ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه              

  .و وجاهيا اعتبارياًأوجاهي ذا كان بمثابة الإوجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه 

وتقوم محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون المقدمة اليها تدقيقاً فـي القـضايا              

خرى ويجوز لها النظر فـي      لاف دينار ومرافعة في القضايا الأ     آ عشرة   لىالتي لا تزيد قيمتها ع    

    . الغاية تدقيقاًي سبب تراه بقرار تصدره لهذهية قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لأأ

 اب المحكوم عليـه دون أن يـدافع عـن         أن الحكم الغيابي الصادر في غي     ،  والحكمة منه 

 ، قل الأحكام قوة في الدلائل ما حكـم بـه         أ ويعتبر من    ،  فر الضمانات الكافية له   العدم تو ،  نفسه

  . د سمع من حكم واحمانإ و، ولأنه لا يجوز أن يدان المتهم دون أن يسمع القضاء حجته

ثبت أهم في محضر الضبط و    ؤوقد يصدر الحكم على بعض المتهمين الذين وردت أسما        

) ١(فقرة  ) ٢٤٦(الأردني في المادة    وبهذا الخصوص أورد المشرع      رين من وجه العدالة،   أنهم فا 

  " عن المتهم في المحاكمة الغيابية يقبل وكيللا " نه أ

 من  المـادة   ) ١(الغيابي في الفقرة    م  كما قيد المشرع الأردني قيد الاعتراض على الحك       

لا يقبل الحكم الغيابي الـصادر بمثابـة        "نه  أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على        )١٨٩(

  . عتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعدالوجاهي الإ



  
 ١٠٩

   الثالثالفرع

  التمييز

  

 قـانون    مـن  ٢٢٥نصت المادة   عادية حيث   الوهذا الطعن يعتبر من طرق الطعن غير        

  -:ردني على ما يلي الجمارك الأ

 الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائيـة          يقبل الطعن في الأحكام     - أ

  .والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين 

 خمسة  و الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن       أذا كانت قيمة الدعوى     إ -١

  .لاف دينارآ

و على جانـب    أخرى حول نقطة قانونية مستحدثه      ذا كان الخلاف في الدعاوى الأ     إ -٢

و أذنت محكمـة الجمـارك الاسـتئنافية        أهمية عامة و  أو تنطوي على    أمن التعقيد   

 .من هذه المادة، د، ج، بمحكمة التمييز بذلك وفقا لاحكام الفقرات 

 من اليـوم التـالي      أيام تبد أستئناف خلال عشرة    مة الإ لى محك إذن بالتمييز   قدم طلب الإ     –ب 

ذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي من تـاريخ تبليغـه اذا   إلتاريخ صدور الحكم الاستئنافي     

  .اًعتباريإ اًو وجاهيأكان بمثابة الوجاهي 

ذا رفضت محكمة الجمارك الاستئنافية منح الاذن بالتمييز يحق لطالبه تقديم طلب مـنح              إ   –ج 

يام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قـرار        أ عشرة   لذن لرئيس محكمة التمييز وذلك خلا     لإا

  .الرفض

و من رئيس محكمة التمييز     أذن بالتمييز من محكمة الاستئناف الجمركية       في حالة منح الإ      -د

يام من اليوم التالي لتـاريخ      أيترتب على طالب التمييز تقديم لائحة التمييز خلال عشرة          

  .ذنغه قرار منح الإتبلي

ردني المعدلة بموجب قـانون الجمـارك        من قانون الجمارك الأ    ٢٢٦كما نصت المادة    

و الحكم الاستئنافي ثلاثـون     أن مدة التمييز للقرار     إ((  على ما يلي     ٢٠٠٠ لسنة   ٢٧المعدل رقم   

ذا إخ تبليغه   ذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي من تاري       إيوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم        

  . بمثابة الوجاهيكان



  
 ١١٠

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  الخاتمة والاستنتاجات 



  
 ١١١

  الفصل السابع

   الخاتمة  والاستنتاجات

  الخاتمة

 نواعهـا، أو هـا، فماهيتهـا وتعري  ،   التهريب الجمركي  ن موضوع الدراسة حول دعوى    إ

  .ديدآجراءات الخاصة بها جاءت نتيجة أسباب وعوامل لدراسة هذا الموضوع تحوالإ

لم تتخذ انتباهآ في دراسة حيثياته       ردني،ن الدعوى الجمركية في ظل التشريع الأ      وذلك لأ 

  .جتماعي في حدود المملكةفي الواقع الإ، التطبيقية

ن دور النيابة العامة بتحريك الدعوى لايكون       أتى من ملاحظة    أن موضوع الدراسة    أكما  

  .الى مدير عام الجمارك أو من يفوضه نما يكون عائداًإو ، لطان عليهلا سلها سلطة 

جـراءات  إتى من باب التعمق للدراسة القانونيـة، فـي          أن الدافع لهذا الموضوع     أكما  

وقانون الجمـارك المطبقـان فـي        ردني،المنصوص عليها في التشريع الأ    ،  الدعوى الجمركية 

  .اجراءات محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية

التـي   والكتـب،  ،  نه يوجد نقص  في ألابحـاث      أن باب   تت دراسة هذا الموضوع م    أو

  .ردنية الهاشميةتناولت موضوع هذه الدراسة بشكل يخص المملكة الأ

نه لم يوجد هنالك ما يكون مخصصآ لبحث ماتقوم به محكمـة الجمـارك البدائيـة               أا  كم

 ل موسـع،  حكامهـا بـشك   أ وكيفيةالتعامل مع      ،  جراءات المتبعة فيها  والاستئنافية، من حيث الإ   

  :ن هنالك بعض الصعوبات التي اعترضت هذه الدراسة وتمثلت فيما يليألا إومتعمق 

ندرة المصادر والمؤلفات التي طرحت موضوع جريمة التهـرب الجمركـي ماهيتهـا             

  .جراءات الخاصة بها وهذا بشكل يخص المملكةالإونواعها أو

فأنـه  لا توجـد      ،  دول الاخـرى  لى الدراسات المقارنة في هذا الموضوع لل      إوبالرجوع       

جراءات المتبعة في هذا    تلاف في الإ  خلى الا إوسبب ذلك يعود    ،  الاستفادة الكبيرة من هذه الدراسة    

  . وذلك حسب نظام كل دولةدول عدةالموضوع في 



  
 ١١٢

 مـن    داعياً ،  ئو يخط أن يصيب   أما  إ والمجتهد   ،  لا شخص مجتهد  إوطالب العلم ما هو     

سـتزادة مـن    لامن معلومات قانونية ل    ثراء هذا البحث،  إن قد وفقني في     ن يكو أاالله العلي القدير    

  . لوجه االله تعالىصاًل خاوذلك عملاً ، اراد المعرفة

 و اخطأتأن قصرت إ العذر ملتمساً



  
 ١١٣

  : الاستنتاجات

  :ستنتاجات تتلخص فيما يليلى عدد من الإإوقد توصلت الدراسة 

 كمة خاصة مستقلة بالنظر في قضايا التهريبنشاء محإلى إسباب التي دعت نه من الأإ   -١

موال لة من الأ  و خزينة الد  برفدالجمركي هو الدور المهم الذي تقوم به محكمة الجمارك          

  .اللازمة لنفقات الدولة

 بتحديـد هويـة مـن هـو         اً بارز اًن محكمة الجمارك لها دور    أتبين من خلال الدراسة        -٢

وذلك   العمل الذي قام به من خلال هذا المجال،        زاءإالمتهرب من الضريبة المترتبة عليه      

  .نشاء محكمة خاصة لهذه الغايةإالتي كان سببها  من خلال النصوص القانونية،

نـشئت بموجـب المـادة      أمحكمة خاصـة    ،  تعتبر محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية       -٣

  .ردنيمن الدستور الأ)٩٩(

 يتم تحريكها دون    ،  لى محكمة الجمارك  إلواردة  من القضايا ا   )%٩٠(ن هنالك ما نسبته     أ   -٤

  .إجراءات تحقيق

تكون مبنية على    لى المحكمة، إتحال  التي  ي الدعاوى الجمركية    فغلب قرارات الظن    أن  إ   -٥

 الذين لهـم دور   ،  و سماع الشهود  أدون الرجوع الى قائمة البينات       محضر الضبط فقط،  

  .في تثبيت الجرم من عدمه

تبـين   جمارك المتعلقة بتحريك الدعوى الجمركية،     )٢١١(لى المادة   إوع  لال الرج خمن     -٦

 ، دارية من يقوم مقامه،بصفته الإ    أون الذي يحدد هوية المشتكى هو مدير عام الجمارك          أ

ية صلاحية للنيابة العامة تحديد هذه الهوية،ويكون تحديد المشتكى         أن يكون هنالك    أدون  

  .لابصفته بأسمه ، علبه

و عرضها من قبل دائرة الجمارك،يجعل      أمن قبل المشتكى عليه      لى المصالحة، إبة  بالنس   -٧

لمثل هؤلاء المتهربين مـن دفـع        ،  رادع حيث لايوجد  من الجريمة مستساغة للبعض،   

 قبل  ئية سواء ن المصالحة تسقط حق الملاحفة القضا     أحيث   والرسوم الجمركية، ،  الغرامة

  . م من محكمة البداية وقبل صدور حك، و بعد رفعهاأرفعها 



  
 ١١٤

ع وحدى بالمشر  ،  لا عند التكرار   إ ،  ليس لها أي دور في هذه الجرائم        عقوبة الحبس،  نإ   -٨

مثل  قبل عرض المصالحة،وذلك يجعل المتهـرب        ن تكون عقوبة الحبس،هي الحل الأ     أ

                        .                                          تمام فعلتهإقبل ، يفكر في هذه العقوبة

ن التفتيش في مثل هذا النوع مـن         أ والعملي،،  بينت الدراسة ومن خلال البحث النظري        -٩

  .فتيشتويكون التفتيش دون أخذ مذكرة   بشكل قانوني،الجرائم،لايكون منطوياً

 يمكن رفعه وذلـك مـن     ،  الجرم عن هذا اً  ن منع السفر، الذي يكون ناتج     أبينت الدراسة      -١٠

من خلال مراجعته لـدائرة     ،  وحيث لاحظ الباحث   ،لمدير عام الجمارك  خلال كفالة تقدم    

ن أجـدر   فكان مـن الأ    ردنية،الأغلب المشتكى عليهم من الجنسيات غير       أن  أ،  الجمارك

  .من خلال تواجدهم في المملكة  يكون الفصل للقضية،

مـرور  ،  دائرة الجمارك في  ،  من خلال النظر إلى بعض محاضر الضبط      ،  لاحظ الباحث    -١١

حالتهـا  إو  أ، و تحريكهـا  أ،  على تفعيلها أولم يطر ،  مدة زمنية تجاوزت الثلاث سنوات    

عتبار أن محكمة التمييز اعتبرت     إ على   ،  ومع ذلك لايسري عليها  التقادم      إلى المحكمة، 

  .  قاطعة للتقادم، تحقيقات المدعي العام قبل صدور طلباً بتحريك الدعوى

في التهريب   ،   بين الجريمة التامة    في فرض العقوبة   ان هنالك عدم تفريق   ،  الدراسةبينت     -١٢

  . بأن الجزاء في الحالتين واحد علماًوبين الشروع، الجمركي،

 



  
 ١١٥

  التوصيات 

  :ليها هذه الدراسة نجملها فيما يليإما التوصيات التي توصلت أ

  ذ أن تحديـد    إ  المشتكى عليه،  دارة بتحديد هوية  على عدم منح جهة الإ     وصت الدراسة، أ   -١

 ، وهو المـدعي العـام   ن تكون من خلال السلطة القضائية،أيجب  ،  هوية المشتكى عليه  

  .دلة في القضيةأمن  ، ن يتم من خلال ما تم جمعهأيجب  وهذا التحديد،

وهو  ارية،إدإلى عدم خضوع قرارات المدعي العام إلى مصادقة جهة           وصت الدراسة، أ   -٢

  .الجماركمدير عام 

وجوب وجود نيابة عامة جمركيةمستقلة،تكون تابعيتها إلـى الجهـاز           وصت الدراسة، أ   -٤

يـة  وذلك لضمان عـدم خـضوعها لأ       )رئيس النيابات العامة  (وبالنتيجة إلى   ،  القضائي

جراءات المدعي العام الجمركي التي يقوم بهـا هـي          إن  أذ   إ دارة،من جهة الإ   مؤثرات

والقـرارات،   ،  جراءاتعلى هذه الإ  ،  ن تتم المصادقة  أتصور  فكيف ي  جراءات قضائية، إ

  .داريةإمن قبل جهة 

 للسلطة القضائية، مـن خـلال        تابعاً بأن يكون مدعي العام الجمركي،     وصت الدراسة، أ   -٥

  . بمزاجية القرار الادارييس معيناًدارية، ولتعينه وتابعيته الإ

وبة أصلية، دون النظر إلى توافر حالة       هي عق  بأن تكون عقوبة الحبس    وصت الدراسة، أ   -٦

التكرار بالإضافة إلى الغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين، وذلك بالنظر لمـا             

   . من عرض المصالحةالدولة بدلاًلهذه الجرائم من مساس بأمن 

لى  أن لا تقوم بإحالة أي دعوى إ       ،  أوصت الدراسة على أنه على النيابة العامة الجمركية          -٧

 والدور الذي قـام     ،  تبين الفعل المسند للظنين أو الإظناء     المحكمة دون إجراء التحقيقات     

 أن تحـدد    ،  به الفعل، وبذلك يكون من السهل على النيابة العامة كخصم عادل وشريف           

  .  البينات التي تستند إليها في دعواها

ن محكمة بـالنظر إلـى      وإنشاء أكثر م  ،  تعديل تشريع قانون الجمارك   ،  أوصت الدراسة    -٨

وقضايا الضريبة العامـة    ،  منطقة العقبة الاقتصادية  حيث أنها تنظر قضايا     ،  اختصاصتها

  .   أو زيادة عدد القضاة بشكل يتناسب مع حجم العمل،على المبيعات

  .   عن المدعي العام النظامية أن تكون مذكرة التفتيش صادرالدراسة،أوصت    -٩



  
 ١١٦

  عـراجـالم

  

مكتبةدار الثقافة للنـشر    ،  خليل،مبادي قانون اصول المحاكمات الجزائية    ممدوح   ،البحر .١

  .١٩٩٨والتوزيع،

  .طنطا،  موسوعة سعيد،١٩٩٧ نظم الاجراءات الجنائية، جلال،، ثروت .٢

  ٠ ٢٠٠٢سنة الطبعة الاولى، اسعانة المتهم بمحام،دراسة مقارنة،، محمد، الجبور .٣

 ، ط القـضائي، دراسـة مقارنـة      القضائي لمامور الـضب   الاختصاص   محمد،،  الجبور .٤

  .الدار العربية للموسوعة العربية ، ١، ط١٩٨٦

 ، الطبعـة الأولـى،    جريمة التهريب الجمركي في ظل الفقه والقانون      ،  صخر،  الجنيدي .٥

٢٠٠٢.  

الوجيز في شرح قانون الاجـراءات الجزائيـة لدولـة الامـارات       ،  حسين جودة ،  جهاد .٦

  .١٩٩٤سنة الطعن في الاحكام،المحاكمة وطرق  الجزء الثاني، العربية،

 دراسـة مقارنـة،    صول المحاكمات الجزائيـة،الاردني،   أشرح قانون   ،  حسن،  جوخدار .٧

  .١٩٩٧سنة  المكتبة الوطنية،٤،٣الجزء

   .١٩٩٧ الناشر مجدي محب حافظ،،  الجمركيةالموسوعة، مجدي محب، حافظ .٨

  .١٩٩٢سكندريةالا دار الفكر الجامعي، جريمة التهريب الجمركي، مجدي محب،، حافظ .٩

 رسالة ماجـستير،   دراسة مقارنة،  حق المتهم في مجاكمة عادلة،     عمر فخري، ،  الحديثي .١٠

  .٢٠٠٥ دار الثقافة والنشر،

مطبعة التعليم   صول الاجراءات في الجرائم الاقتصادية،    أ،  فخري عبد الرزاق  ،  الحديثي .١١

  .١٩٨٧ بغداد، العالي،

الجـزء       ل المحاكمـات الجزائيـة،    الوسيط في شرح قانون اصـو     ،  عياد محمد ،  الحلبي .١٢

  .١٩٩٦ عمان،، دار الثقافو، ٣،٢

 اختصاص رجال الضبط القـضائي فـي التحـري والاسـتدلال،           محمد علي، ،  الحلبي .١٣

   .١٩٨٢ سنة، الكويت،

  بيـروت،  ،  لمطبوعات الجامعية  دار ا  جريمة التهريب الجمركي،  ،  محمد كمال ،  حمدي .١٤

  . نشربدون تاريخ



  
 ١١٧

مكتبـة دار     رسالة ماجستير،  دراسة مقارنة،  التهريب الجمركي، جرائم  ،  معن،  الحياري .١٥

  .١٩٩٧، الثقافة للنشر والتوزيع

  .١٩٨٠دمشق،، دار الأنوار للطباعة  الاحكام،طرق الطعن في، ياسين، الدوركزلي .١٦

  .١٩٦٧مباديء قانون الاجراءات الجنائية،دار النهضة، عمر، ، رمضان .١٧

دار النهـضة    طبعة جامعة القاهرة،   م عقوبات، الوسيط في قانون ال    ،   فتحي احمد،  سرور .١٨

  .١٩٨٥،العربية

  :١٩٧٩، رسالة دكتوراه ة العامة لجرائم التهريب الجمركي،النظري، كامل، السعيد .١٩

دار  الجـزء الاول،  ،  الاجراءات الجنائية في التشريع المـصري     ،   محمد مأمون،  سلامة .٢٠

  . ٢٠٠٠سنة النهضة العربية،

 ، ١٩٧٦ ،الطبعة الأولـى  ،  عامة في الجريمة الجمركية   النظرية ال ،  رامز شوقي ،  شعبان .٢١

  .بيروت

 نشاءة المعارف، م تدائي،ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الاب      عبد الحميد، ،  الشواربي .٢٢

  . نشربدون تاريخ الاسكندرية،

  . ١٩٩٨ مكتبة دار الثقافة، طرق الطعن في الاحكام الجزائية،، مصطفى، صخري .٢٣

 دار الحكمة للطباعة   ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية،    سعيد حسب االله  ،  عبد االله  .٢٤

 .١٩٩٠الموصل، للنشر،

  . نشربدون تاريخ ول الاجراءات الجزائية،ح قانون اصشر بو عامر محمد،أ .٢٥

  .١٩٨٤رالمطبوعات الجامعية،الاسكندرية،اد الاجراءات الجنائية،، محمد، أبوعامر .٢٦

دراسـة مقارنة،منـشورات الحلبـي      ،  يةصول الاجراءات الجنائ  أ،  سليمان،  عبد المنعم  .٢٧

  ٢٠٠٦الكتاب الثاني، الحقوقية،

المؤسسة  صول المحاكمات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه،      أ،  سليمان،  عبد المنعم  .٢٨

   .١٩٩٧، دار النشر والتوزيع الجامعية للدراسات،

  .١٩٨٦شرح قانون الاجراءات الجنائية،دار النهضة العربية، فوزية، ،عبدالستار .٢٩

 دار الجيـل    ،  ١٩٨٥،  في القانون المـصري    جراءات الجزائية  الا ئمباد،  عبيد رؤوف  .٣٠

  .للطباعة

دار الجامعة الجديدة للنـشر سـنة        احكام قانون الاجراءات الجنائية،    مير خالد، أ،  عدلي .٣١

٢٠٠٠.  



  
 ١١٨

  .١٩٧٧مؤسسة سعيد للطباعة، عبداالله عيسى،قانون الاجراءات الجديد،، عيسى .٣٢

  .١٩٩٠ة التهرب الجمركي في التشريع العربي المقارن،جريم، فايز، الفاعوري .٣٣

الاردنـي  (مـات الجزائيـة،   محاضرات في قـانون اصـول المحاك      ،  فاروق،  الكيلاني .٣٤

  .١٩٨٥ ،)والمقارن

   .١٩٨٠القاهرة،، مطبعة التقدم، فاروق، المحاكم الخاصة ،الكيلاني .٣٥

  .١٩٩٢ سكندرية، الا، في ضوء الفقه والقضاء،جريمة التهريب الجمركي السيد، ،محمد .٣٦

  . تارخ نشر بدون دار المطبوعات والنشر، ئية،قانون الاجراءات الجنا، عوض، محمد .٣٧

 بـدون  ،جرائم المخدرات والتهرب الجمركي   ،  قانون العقوبات الخاص  ،  عوض،  محمد .٣٨

  .تاريخ نشر

 القـاهرة،  دار النهضة العربية،   شرح قانون الاجراءات الجنائية،    نجيب حسني، ،  محمود .٣٩

١٩٨٢.  

 ة، الاسـكندري  ،  منشأة المعارف ،  المحقق الجنائي المرصفاوي في   ،  حسن،  مرصفاويال .٤٠

  . تاريخ نشربدون

منـشأة  ،  ١٩٨١،   المرصفاوي في قـانون الإجـراءات الجنائيـة        حسن،،  المرصفاوي .٤١

  .  المعارف، الاسكندرية

 الجـزء الاول،    ،   الجرائم الاقتصادية في القانون المقـارن      ،  محمود محمود  ،  مصطفى .٤٢

  . تاريخ نشربدون ،كام والاجراءاتالاح

 ، مطابع دار الفكر العربـي     شرح قانون الاجراءات الجنائية،   ،  مصطفى محمود محمود   .٤٣

  . ١٩٦٠-١٩٥٩، الطبعة السادسة

  

  والمحاضرات المجلات والندوات 

 .٢٠٠٣،محاضرات في دائرة الجمارك الاردنية،  غسانالوزني .٤٤

، في ظل قـانون الجمـارك الأردنـي       جريمة التهريب الجمركي    ،  زهير حسن ،  شويات .٤٥

  .٢٠٠٥، بحث مقدم لنقبة المحامين الأردنيين ،٣١ص

  .٢٠٠٠لسنة ، قانون الجمارك الاردني .٤٦

  قرارات محكمة التميز الاردنية  .٤٧
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  ٠ناف الاردنيةرارات محكمة الاستئق .٤٨

  قانون ضريبة الدخل الاردنية .٤٩

  ٠ ١٩٩٣،لسنة ١٢ملحق العدد ، مجلة نقابة المحامين الاردنين .٥٠

 بصيغة معدلة بموجـب القـانون       ١٩٦١لسنة)٩(صول المحاكمات الجزائية رقم     أانون  ق .٥١

   ٢٠٠١لسنة ) ١٦(رقم

 .دل العلياكمة العحقرارات م .٥٢

 .منشورات عدالة، الموسوعة التشريعية الأردني .٥٣
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ABSTRACT 
 

This Study aims at the acknowledgment of the smuggling 

custom penal action, and the procedures concerned if we take into 

consideration the clear impact of this crime in the econmic field, 

which constitutes the basic stay to the political.   

This study also aims at meeting the needs of society to face this 

sort of crimes and to discuss and reviw the legal rules governing its 

stages as from the committinf the crime up to the pronunciation of the 

court judgment.  

It also deals with the custom;s control to protect the society:                 

I divided this study into seven chapters as follows:   

Chaper One: The Problem of Custom smuggling crime.   

Chapter Two: The nature of custom smuggling crime   

Chapter Three: The proceduers concering the crime.   

Chapter Four: The first investigation. 

Chapter Five: Formation of Custom Court  

Chapter Six:  The Objectuin of Judgement  

Chapter Seven: Conclusion and Recommendations  


